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  :مقدمة

حتى تستقیم شؤون افراده وتحفظ به  لما كانت هناك حاجة ماسة لوجود القانون في أي مجتمع من المجتمعات   
حقوقهم ویعتدل به میزان الحیاة وتستقر به الاوضاع،كانت هناك حاجة اخرى لوجود قانون ذو طابع دولي لیضبط 

  –الخ ..... الدول، المنظمات الدولیة ،الحركات التحرریة  –العلاقة بین اشخاص المجتمع الدولي 
ة الداخلیة و القانون الدولي،من حیث المصادر وأساس القوة الالزامیة والیات هناك فرق كبیر بین القوانین الوطنی  

  التطبیق،ففي المجال الدولي لیست هناك سلطة تشریعیة تضع التشریعات بمناى عن ارادة اشخاصه 
  .ولیست هناك سلطة تنفیذیة كما هو علیه الحال بالنسبة للمجتمع الداخلي

ن له وجود لولا القناعة التي وصلت الیها الدول عند كل تجربة مریرة مر بها و في كل لم یكن للقانون الدولي ان یكو    
مناسبة مؤلمة تعیشها وما نقصده هنا هو الحروب و النزاعات المسلحة و العدوان، فالدول التي دمرتها الحروب وأنهكتها 

ولى ثم تحقیقا لمصالح اخرى قد تكون الاعتداءات المتكررة على بعضها البعض تلبیة لمصالح اقتصادیة بالدرجة الا
سیاسیة في كثیر من الاحیان،جعلتها في اخر المطاف تتعلم من الاخطاء التي وقعت فیها وتصل الى نتیجة مفادها انه 
من الضروري اتفاق اشخاص المجتمع الدولي على صیاغة نصوص قانونیة تصان على ضوئها حقوق الدول في جمیع 

  لها واجباتها،                      المجالات،وتحدد من خلا
  .وتعاقب وفق الیاتها الدول وبواسطتها الدول التي لا تلتزم بها

هذه   -ان قواعده لا تطبق الا على الدول الضعیفة  وتظهر اهمیة دراسة القانون الدولي في الفكرة السائدة حول   
العام ولا یوجد تمییز بینها على أساس القوة الاقتصادیة او الفكرة تتناقض مع مبدأ مساواة الدول امام القانون الدولي 

، في حین ان بعض الدول لا تخضع لقواعده بسبب او بأخر ولا تلتزم بنصوصه وهذا ما یصدقه الواقع  -العسكریة 
ى اختلال الدولي، هذا الامر یرجعه الكثیر من الفقهاء الى انهیار المعسكر الاشتراكي في بدایة التسعینات مما ادى ال

التوازن الدولي وظهور القطبیة الاحادیة التي تفردت بصنع السیاسة الدولیة وفق ما یخدم مصالح الدول العظمى، وكذا 
الهیمنة على المؤسسات الدولیة التي بیدها صنع القرار الدولي ورسم قواعد قانونیة للمجتمع الدولي، هذه المعطیات 

  .انون الدوليالجدیدة اساءت ایما اساءة لسمعة الق
  :هذه الدراسة نحاول من خلالها الاجابة على مجموعة من التساؤلات مفادها
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  ماهو القانون الدولي وماهي مصادره ؟ -          
  ماهو اساس القوة الالزامیة لقواعد القانون الدولي ؟ -          

ن الدولي شرحا وتفصیلا ، ارتأیت تقدیم سنحاول الاجابة على هذه التساؤلات من خلال القاء الضوء على القانو    
هذه السلسلة من الدروس لطلبتنا الاعزاء مستهلا هذه الدراسة بمدخل الى القانون الدولي العام نتطرق فیه الى تعریف 

القانون الدولي العام وكذا تقسیماته،ثم نتناول بالدراسة بعد ذلك اساس الزامیة قواعد القانون الدولي العام وطبیعة 
علاقة الموجودة بین القانون الدولي والقانون الداخلي في مبحث تمهیدي مبرزا من خلاله الاطار المفاهیمي، سیتم ال

كذلك تخصیص فصل اول للحدیث عن المصادر الرسمیة للقانون الدولي العام ونتكلم في الفصل الثاني  عن 
  .المصادر غیر الرسمیة
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  الى القانون الدولي العاممدخل :  الفصل التمهیدي
حتى  الدولیةفي هذا المدخل بعض المفاهیم الاساسیة في مجال القانون الدولي العام و العلاقات سوف نتناول    

،ومن هنا یجب الاشارة   یكون من السهل على الطالب ادراك جمیع التفاصیل والجزئیات التي تتعلق بموضوعنا
  :الى مایلي

 القانون الدولي العام تعریف  
 تقسیمات القانون الدولي العام  
 اساس القوة الالزامیة لقواعد القانون الدولي العام  
 طبیعة العلاقة الموجودة بین القانون الدولي العام و القانون الداخلي  

  مفهوم القانون الدولي العام : المبحث الأول
یدة للقانون الدولي العام تباینت حسب رأي كل فقیه،فهناك من عرفه لقد قدم فقهاء القانون الدولي تعریفات عد   

على اساس الحقوق والالتزامات الدولیة وآخرون ركزوا على المخاطبین بقواعده او الاشخاص الذین یخضعون له 
ا الیوم وهناك من جمع بینهما،وفي مواكبة للتطور اللاحق بالأنظمة القانونیة ومنها القانون الدولي العام،اصبحن

بصدد دراسة تقسیمات جدیدة ومتعددة للقانون الدولي العام ویعود هذا لتعدد المجالات التي تطبق علیها قواعد 
  . القانون الدولي العام

   تعریف القانون الدولي العام: المطلب الأول
لیزي بنثام في الى الفقیه الانج  public international law یرجع اصل مصطلح القانون الدولي العام    

،و القانون الدولي العام هو الاصطلاح  1780المنشور سنة "  مقدمة لمبادئ الاخلاق و التشریع" كتابه الشهیر 
  .الوریث لاصطلاح قانون الشعوب او قانون الامم

 Law Of international   -یطلق على القانون الدولي العام تسمیة قانون العلاقات الدولیة هكما ان   

Relations  -   لأنه یعني تنظیم هذه العلاقات على المستوى الدولي، كما یسعى الى تنظیم العلاقات بین
اعضاء الجماعة الدولیة، لقد اختلفت التسمیات التي اعطیت للقانون الدولي العام فهناك من اطلق علیه قانون 

 Globalالقانون العالمي للدلالة علیه  السیاسة الخارجیة وقانون الحرب والسلم، وهناك من استخدم مصطلح 
Law القانون الدولي العام" ، الا ان التسمیة الصحیحة لهذا القانون هي.  
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مجموعة القواعد :" هناك العدید من الفقهاء اللذین عرفوا القانون الدولي العام، ومن جملة تلك التعریفات انه    
:" ، كما عرفه اخرون بأنه 1."نة ملزمة لها فیما یقوم بینها من علاقاتالعرفیة والاتفاقیة التي تعتبرها الدول المتمدی

،  2."مجموعة القواعد القانونیة الوضعیة التي تحكم العلاقات بین اشخاص المجتمع الدولي او الجماعة الدولیة
مجموعة القواعد التي تحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها :" فیما ذهب احد الفقهاء الى تعریفه بأنه

  3."المتبادلة
 -المكتوبة وغیر المكتوبة -مجموعة القواعد القانونیة:"وذهب الدكتور عبد الكریم عوض خلیفة الى تعریفه بأنه   

  4."علاقات بین اعضاء المجتمع ألدوليالمتصفة بالعمومیة والتجرید ،والتي تحكم ال
عن القانون الدولي الخاص وقواعد المجاملات الدولیة وقواعد الاخلاق  وهذا التعریف یمیز القانون الدولي العام  

التي تنظم العلاقات بین  - العرفیة و المكتوبة –القواعد القانونیة :" الدولیة ،وأرى أن القانون الدولي العام یعرف بانه
اشخاص المجتمع الدولي ،وتبین حقوق وواجبات الدول فیما بینها في وقت السلم و الحرب ،وتحدد اساس 

  ."المسؤولیة  الناجمة عن الاخلال بالالتزامات الدولیة
  

  الاتجاه الكلاسیكي في تعریف القانون الدولي العام:  الفرع الاول
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الدول  یرى اصحاب هذا المذهب ان القانون الدولي العام   

وحسب، ومعنى هذا ان القانون الدولي یعنى فقط بتنظیم الحقوق والواجبات للدول، وهكذا یمكن تعریف القانون 
، وفي الحقیقة هو نفس  5"ات بین الدولمجموعة القواعد التي تنظم العلاق: "الدولي وفق هذا الاتجاه بأنه 

،ولقد ركز  6"القانون الذي یحكم العلاقات بین الدول:" التعریف الذي جاء به الفقیه جروسیوس حیث عرفه بأنه
هذا الفقیه في تعریفه على الدول لان المجتمع الدولي انذاك لم یكن یعرف سوى الدول كأعضاء للمجتمع 

  .7الدولي
القواعد القانونیة التي توفق بین حریات الدول في علاقاتها  بعضها مع :" كما عرفه الفقیه لورانس بأنه     

مجموعة القواعد العرفیة و الاتفاقیة التي تعتبرها الدول ملزمة في :"الأخرى ، وعرفه ایضا الفقیه اوبنهایم بأنه 
،وتقترب " القانون الذي ینظم العلاقات بین الدول تامة السیادة :"،وعرفه الفقیه ترابل بأنه  8."علاقاتها المتبادلة

تعریفات كل من ابونهایم وروسو وتونكین وجان دوبوي من التعریف الذي جاء به القضاء الدولي على اثر 
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تم تعریف القانون الدولي  1927القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولي الدائمة في قضیة اللوتس سنة 
، لكن للإشارة فقط اصبح التعریف الكلاسیكي قاصرا "لقانون الذي یحكم العلاقات بین الدول المستقلةا: " بأنه

امام احتواء واقع دولي جدید لم یعد یعترف فقط بالدولة كشخص وحید من اشخاص القانون الدولي خاصة مع 
  .وحركات التحرر مثلا ظهور اشخاص وكیانات جدیدة في المجتمع الدولي غیر الدول كالمنظمات الدولیة

  
 في تعریف القانون الدولي العامالاتجاه الموضوعي : الفرع الثاني

اصحاب الاتجاه الموضوعي اخذوا بعكس الاتجاه الكلاسیكي حیث جعلوا من الفرد الشخص الوحید للقانون    
دولة هي محض مجاز الدولي على اساس انه هو المخاطب بقواعد هذا القانون وهو الذي یملك الإرادة وان ال

وافتراض وخیال ولا وجود للشخصیة القانونیة للدولة مما یجعلها لیست شخصا من اشخاص القانون الدولي العام 
  .،ومن انصار هذا المذهب الفقیه الفرنسي دوجي وغیره من الفقهاء امثال جورج سل وسبیوبولس

  :وجهت لهذا الاتجاه مجموعة من الانتقادات اهمها   
  .انكار وجود الشخصیة القانونیة للدولة ومكانتها في المجتمع الدولي -     
هناك اشخاص اخرین اعضاء في المجتمع الدولي وهم مخاطبون بقواعد القانون الدولي غیر الدولة  -     

9.كالمنظمات الدولیة والحركات التحرریة والاتحادات الدولیة والفاتیكان 
 

 الاتجاه الحدیث في تعریف القانون الدولي العام: الثالث الفرع
یرى اصحاب هذا الاتجاه ان قواعد القانون الدولي تخاطب جمیع اشخاص المجتمع الدولي وتحكم سلوكهم في    

وما یبرر  -وباقي اشخاص القانون الدولي 10العلاقة بین الدول و المنظمات الدولیة -محیط العلاقات الدولیة
التطور الذي عرفه القانون الدولي في جمیع المجالات ،بحیث اصبحت غایاته اكثر شمولیة فتولى تنظیم  كلامهم

العلاقات بین اشخاص المجتمع الدولي، الا ان اصحاب هذا الاتجاه انقسموا حول مكانة الدولة ،فهناك من أعطى 
 –،وعلى هذا الاساس قدم بعض الفقهاء للدولة المرتبة الاولى بحیث تصبح هي الشخص الرئیس للقانون الدولي 

مجموعة القواعد القانونیة التي تتضمن حقوق وواجبات :" تعریفا  للقانون الدولي العام على انه -الاتجاه الحدیث
 11."الدول وغیرها من اشخاص القانون الدولي
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ي دون غیرها من الكیانات وهناك جانب من الفقه اعتبر الدولة والمنظمات الدولیة من اشخاص القانون الدول   
 :الدولیة المجودة و ترك هامشا ضیقا للفرد في هذا المجال، وفي هذا السیاق قدموا تعریفا للقانون الدولي على انه 

العلاقات المتبادلة بین الدول ذات السیادة والمنظمات مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق في المجال الدولي في " 
كل البعض من تلك القواعد الجزء الخاص بالأفراد، والتي تطبق خلال علاقات الافراد بالمنظمات الدولیة، والتي تش

  12"   .الدولیة
وعلیه یمكن ان نقول ان القانون الدولي العام هو قانون المجتمع الدولي الذي تخاطب قواعده اشخاص القانون    

، وبهذا تم تجاوز المفهوم الكلاسیكي الى المفهوم الحدیث الذي انتقل من تعریف 13الدولي وعلاقاتهم بالأفراد
   .   القانون الدولي من كونه قانون ینظم العلاقات بین الدول فقط الى قانون للمجتمع ككل

  تقسیمات القانون الدولي العام: المطلب الثاني
العام ادى بالضرورة الى تعدد موضوعاته،مما جعل  ان اتساع دائرة المجالات التي یحكمها القانون الدولي   

عاجزة عن مواكبة التطور الحاصل فیه، لقد اصبح القانون الدولي الیوم  -التقسیمات الكلاسیكیة  –فروعه التقلیدیة 
اكثر انفتاحا لیشمل مواضیع جدیدة، وامتدت تطبیقاته على مجالات اخرى كانت حكرا في السابق على القانون 

كنتیجة حتمیة لواقع  –التقسیمات الحدیثة  –فقط ،ولما كان الامر كذلك ظهرت فروع اخرى للقانون الدولي  الداخلي
  .فرض نفسه في محیط القانون الدولي و العلاقات الدولیة

ولدراسة هذا الفرع ارتأینا تقسیمه الى عنصرین بحیث نتناول في الاول التقسیم التقلیدي لفروع القانون الدولي،    
  .ونخصص الثاني لدراسة التقسیم الحدیث لفروع القانون الولي العام

 
  التقسیم التقلیدي لفروع القانون الدولي العام: الفرع الاول 

لجانب مجموعة من الفروع التقلیدیة للقانون الدولي العام والتي استقر علیها الفقه سنتناول بالدراسة في هذا ا   
قانون التنظیم الدولي، قانون القضاء الدولي، القانون الدولي الاقتصادي، القانون الدولي البحري، : الدولي وأهمها 

  .القانون الدولي الجوي
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  :قانون التنظیم الدولي:  اولا
یقصد بالتنظیم الدولي وجود مجموعة : " التعریفات التي جاءت لتبین مفهوم التنظیم الدولي مایليمن بین اهم    

، ولقد اشرنا سابقا 14"من الدول كفیلة بان تصفح بصورة دائمة عن ارادة ذاتیة متمیزة عن ارادات الدول الاعضاء
اعد التي تحكم انشاء المنظمات الدولیة ان من بین فروع القانون الدولي قانون التنظیم الدولي الذي یضم القو 

ونشاطها وأجهزتها وماتعلق بشؤونها وتعدد وسائلها في تحقیق الاهداف التي تنشا من اجلها والعلاقة القانونیة بین 
  15.المنظمات الدولیة و الدول

  :قانون القضاء الدولي:  ثانیا
لدولیة وكذا ولایتها القضائیة في نظر النزاع ذو الطابع ان قواعد هذا القانون هذا القانون تحدد طبیعة المحاكم ا   

الدولي، كما تشیر ایضا الى المحاكم الدولیة صاحبة الاختصاص الموضوعي والقواعد الاجرائیة الواجب اتباعها 
، كما 16قبل وأثناء وبعد المحاكمة وتنص ایضا على النصوص التي تطبقها المحكمة على الدعوى المقدمة إلیها 

اطراف النزاع، دون ان ننسى ان قانون القضاء الدولي ینص في قواعده  ایضا تشكیل هیئة المحكمة وحقوق تحدد
  . على مختلف الضمانات التي توفرها المحكمة لضمان نزاهة واستقلالیة القضاء وتحقیق العدالة ومبدأ المساواة

  
  :القانون الدولي الاقتصادي: ثالثا
 Paul:    یا رغم ان موضوعاته لا تتسم بهذه الخاصیة، لقد عرفه الاستاذ هو قانون حدیث النشأة نسب   

Reuter  جزء من القانون الدولي الذي یهدف الى تنظیم الجوانب القانونیة الخاصة بالإنتاج والاستهلاك :" على انه
  .وهذا تعریف واسع  17."وتداول الثروات

احد فروع القانون الدولي الذي ینظم من :" اما بعض الفقهاء فقد عرفوا القانون الدولي الاقتصادي على انه    
ناحیة انتقال عناصر الانتاج المختلفة ذات المصدر الخارجي الى اقالیم الدول ومن ناحیة اخرى المعاملات الدولیة 

غم ان هذا التعریف نجح في تحدید المواضیع التي تدخل في ر ."  الواردة على الممتلكات والخدمات ورؤوس الاموال
نطاق القانون الدولي الاقتصادي، الا ان ما یعاب علیه هو عدم تحدیده لأشخاص هذا القانون، فحسب هذا 
التعریف تدخل ضمن نطاق هذا القانون انتقال عناصر الانتاج التي یقوم بها الأفراد، وهذا غیر صحیح لان هذه 

  .18دخل في نطاق القانون الدولي الخاص الذي یهتم بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة الخاصةالاخیرة ت
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  :القانون الدولي البحري: رابعا
ما تعلق بمسائل : یضم هذا الفرع من القانون الدولي القواعد الخاصة بالمسائل القانونیة المتعلقة بالبحار ومنها   

یة للبحار،الوضع القانوني للبحار ومدى سیادة الدول علیها،بدا هذا الفرع من النقل البحري واستغلال الموارد الطبیع
القانون الدولي بالتشكل تدریجیا بعد تطور المعرفة العلمیة بالقضایا البیئیة كتحد جدید وتعدد المنازعات ذات 

  19.الطبیعة البحریة وصعوبة فضها بالطرق الودیة
  :القانون الدولي الجوي: خامسا

هذا الفرع من القانون الدولي بتلك القواعد الخاصة باستعمال الفضاء الجوي لأغراض المواصلات الدولیة  یهتم   
  20.ودور المنظمات الدولیة في التوفیق بین المصلحة الدولیة ومصلحة المجتمع

    : القانون الدولي الجنائي: سادسا
هو ذلك الفرع من القانون الدولي الذي یهتم : " أنه من بین التعاریف الحدیثة لهذا الفرع من القانون الدولي   

   21"بتحدید الجرائم الدولیة وبیان اركانها وعقوبتها وكیفیة اجراء المحاكمات عنها
   التقسیم الحدیث لفروع القانون الدولي العام: الفرع الثاني 

ل لا الحصر في النقاط الاتیة على هذه الفروع تضاف الى الفروع السابقة الذكر، سنحاول ذكرها على سبیل المثا  
  .التوالي

  :القانون الدولي لحقوق الانسان: اولا
مجموعة القواعد والمبادئ المصممة من اجل احترام كرامة الافراد :" یعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه   

،ابتكر تعبیر القانون الدولي لحقوق الانسان حدیثا، ونشا  22."والشعوب في زمن السلم،وجزئیا في وقت الحرب
وتطور في حظیرة منظمة الامم المتحدة، كتعبیر عن الاتفاقیات و الاعلانات المنظمة لحقوق الافراد ومتطلبات 
 حمایتهم تجاه الدولة التي یحملون جنسیتها،هذا الفرع من القانون الدولي تطبق نصوصه في وقت السلم او في غیر

   . 23حالة النزاعات المسلح
اتفاقیة منع جریمة الإبادة، : لقد دونت الامم المتحدة هذا القانون في مجموعة من الاتفاقیات الدولیة من بینها   

الاتفاقیة الخاصة بوضع أللاجئین، البروتوكول الخاص بوضع أللاجئین الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع اشكال 
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المراة، اتفاقیة حقوق الطفل، البروتوكول فاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد التمییز العنصري، ات
  24.الاختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة

  
  :القانون الدولي الانساني:  ثانیا
استخدام العنف اثناء المنازعات مجموعة المبادئ و القواعد التي تحد من : " یعرف القانون الدولي الانساني بأنه   

،فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق  25."المسلحة او من الاثار الناجمة عن الحرب تجاه الانسان عامة
الانسان غرضه حمایة الاشخاص المتضررین في حالة نزاع مسلح، كحمایة الممتلكات والأموال التي لیست لها 

وهو یسعى الى حمایة السكان غیر المشتركین بصورة مباشرة او الذین كفوا عن علاقة بالعملیات العسكریة، 
  . الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى واسرى الحرب

   :القانون الدولي للبیئة:  ثالثا
یقوم القانون الدولي على مجموعة من القواعد التي تجد مصدرها الاساسي في الاتفاقیات الدولیة، والعرف    

الدولي ، والمبادئ العامة للقانون، وقرارات المنظمات ألدولیة، وأحكام المحاكم الدولیة في مجال حمایة البیئة و في 
، وعلى هذا الاساس یمكن تعریف القانون الدولي العام 26ةمجال تحدید المسؤولیة الدولیة عن اضرار تلوث البیئ

التي تنظم وتضبط ) الاتفاقیة والعرفیة( فرع القانون الدولي العام الذي یشتمل على مجموعة القواعد القانونیة:" بأنه
نات او بهدف حمایة البیئة الانسانیة، من ماء وهواء وتربة، وایوجد بها من حیوا سلوك اشخاص المجتمع الدولي،

  27."اسماك او طیور او معادن، وذلك من المخاطر الناشئة عن التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي
، ومن هنا تعددت تعریفات القانون الدولي  28وقد تعددت الاصطلاحات التي اطلقت على القانون الدولي للبیئة   

الدولي العام التي تنظم نشاط الدول في مجال منع  مجموعة مبادئ القانون:" للبیئة، ولذا عرفه بعض الفقهاء بأنه
مجموعة :"، بینما عرفه اخرون بانه 29."وتقلیل الاضرار المختلفة الناتجة عن مصادر مختلفة للمحیط البیئي

،  وآیا كان  30."الدول للمحافظة على البیئة من التلوثالقواعد القانونیة الدولیة العرفیة والاتفاقیة المتفق علیها بین 
الیات جدیدة لحمایة البیئة من جمیع المخاطر البیئیة وتفعیل مبدأ الملوث فان القانون الدولي للبیئة مازال یفتقد الى 

او التعویض عنه وهذا تطبیقا للمبادئ العام للقانون ،  32في اطار الزام المتسبب في الضرر بإصلاحه 31هو الدافع
  33.كذلك تحمل الاعباء و التمویل
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  :القانون الدولي للعمل: رابعا
لم یوجد القانون الدولي للعمل من فراغ بل ظهر بشكل تدریجي نتیجة تعاقب مجموعة من الاحداث ادت    

بتداخلها الى ترسخ قناعة لدى الحكومات بضرورة الالتفاتة الى الاوضاع الاجتماعیة للعمال وتحسینها من اجل 
: الامن ألاجتماعي عرف بعض الفقهاء هذا الفرع من القانون الدولي العام بأنهضمان العدالة الاجتماعیة وتحقیق 

مجموعة من المبادئ والقواعد القانونیة التي تلزم الدول بتنظیم الروابط القانونیة القائمة بین طرفي علاقة " 
، ودعت الحاجة ." یة للعملالتي تهدف الى توحید المعاییر الدول القواعد القانونیة:" ، ویقصد به ایضا  34."العمل

الى هذا القانون من اجل تشجیع السلطات المختصة في كل الدول على اعداد تشریعات تكفل الحقوق الاساسیة 
  . للعمال

القانون الدولي للعمل كاصطلاح له معنیین اولهما، یتعلق بجانب من قواعد القانون الدولي العام الذي ینظم    
الجماعیة في مجال  العلاقات الدولیة في قانون العمل، ویضم هذا النوع من القواعد، الاتفاقات الثنائیة او

تنظم الوجوه الدولیة لقانون العمل النافذ في دولة وثانیهما ینصرف الى مجموعة القواعد القانونیة التي .العمل
  35.معینة

  
  :القانون الدولي للتنمیة:  خامسا

هذا الفرع من القانون تهدف قواعده الى تحقیق قدر مناسب من التوازن في معدلات النمو فیما بین الدول    
الاقتصادیة الدولیة لصالح  النهوض بقضایا المختلفة ومحاولة تصحیح الاختلال في التوازن في اطار العلاقات 

  .36التنمیة
  

  :القانون الدولي للاجئین:  سادسا
قواعد هذا الفرع من القانون الدولي العام تنص على تحدید المركز القانوني للاجئ، ابتداء بتعریف اللاجئین    

بهذا الوصف وانتهاء بحقوق  ومرورا بتحدید الشروط الواجب توفرها فیه حتى یحصل على الاعتراف له دولیا
اللاجئ و الالتزامات الملقاة على عاتقه في مواجهة دولة الملجأ ومسؤولیتها في التقید بنصوص القانون الدولي 

  .للاجئین
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  الطبیعة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام:  المبحث الثاني

العام جدلا واسعا لا سیما حول صفتها القانونیة بین اتجاه قد اثارت الطبیعة القانونیة لقواعد القانون الدولي ل   
مؤید وأخر منكر، وهذا في الحقیقیة یرجع الى خصوصیة هذا القانون من جهة والى تلك المقارنة التي وقع فیها 

الاخیر  الكثیر من الباحثین بین القانون الداخلي و القانون الدولي عندما یثار التساؤل حول الطبیعة القانونیة لهذا
  .وكذا حول الاساس الذي تستمد منه هذه القواعد قوتها الالزامیة، هذا ما سوف نلقي علیه الضوء في هذا المبحث

  المطلب الأول الصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام

اعد القانون تحدید الصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي الى الحدیث عن تلك الخصائص التي تتصف بها قو    
مخالفتها ، وجود سلطة  وجود سلطة تشریعیة تسن القوانین، وجود جزاء یضمن حمایتها في حال: الداخلي مثل

قضائیة او جهاز قضائي یضطلع بمهمة كفالة تطبیق قواعده،وهذا هو ما سبب كل الجدل الفقهي الحاصل حول 
  .الصفة القانونیة بین اتجاه منكر وأخر مؤید

  الرأي المنكر للصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام: الأول الفرع

هذا الجانب من الفقه انكر الصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام وشككوا في القوة الملزمة لقواعده لعدة    
وكون قواعد القانون ان المجتمع الدولي هو مجتمع افقي یستبعد أي تنظیم اعلى من الدول، : اعتبارات من بینها

الدولي العام لا تتوافر فیها خصائص القاعدة القانونیة و التي اهمها توقیع الجزاء على من یخالفها، وعدم وجود 
  .اجهزة تزود بها عادة كل السلطة صاحبة القرار حتى تضمن احترام النظام داخل المجتمع

ن والفقیه اودلف والفقیه هیجل على اساس انعدام السلطة ومن بین الفقهاء الذین اخذوا بهذا الرأي الفقیه اوست   
التشریعیة وعدم وجود جزاء، وغیاب القضاء، وبالتالي فان قواعد القانون الدولي العام هي مجرد قواعد مصدرها 

القانون  –التراضي الصریح او الضمني للدول، مما یجعل الدول هي التي تساهم مباشرة في انشاء هذه القواعد 
  .37وهي المخاطبة بها في نفس الوقت –لي العام الدو 
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ان المسار الطبیعي لوجود ایة قاعدة قانونیة في اي مجتمع من المجتمعات هو السلطة التشریعیة ، الا ان    
القاعدة القانونیة الدولیة تفتقد لهذا الأمر، لهذا یرى جانب من الفقهاء ان غیاب المشرع الدولي یجعل العلاقات 

في الحقیقة تقوم على القوة ، وحتى مع وجود معاهدات بین الدول فهي لا تشكل قواعد مستقرة، اذ یمكن الدولیة 
  .للقوة ذاتها ان تؤدي الى انهاء تلك المعاهدات مادام مصدرها الدول ولیس من وضعها هو المشرع الدولي

دولي مجرد اخلاق دولیة او افكار ومشاعر وهنا من الفقهاء وعلى رأسهم الفقیه اوستن من یعتبر قواعد القانون ال   
،وعلى هذا الاساس لا یترتب على مخالفتها مسؤولیة قانونیة وإنما فقط مسؤولیة ادبیة  على  38سیاسیة بین الامم

  ).القانون الوطني( عكس قواعد القانون الداخلي 

ون خرقها او عدم احترامها ، ولهذا یعتبر الجزاء خاصیة من خصائص القاعدة القانونیة باعتباره ضمانة تحول د   
اثیر النقاش حول طبیعة قواعد القانون الدولي ومدى تمتعها او اقترانها بالجزاء، وهنا اتضح ان هذه الخاصیة غیر 
موجودة ولا یمكن توقیع الجزاء على من یخالف قواعد القانون الدولي، ومادام عدم الامتثال لقواعد القانون الدولي 

كل  -الوطنیة –ه الجزاء فلا یمكن الحدیث اطلاقا عن وجود هذا القانون، لكن القوانین الداخلیة لا یترتب علی
قواعدها مقترنة بجزاء مما یفرض على المخاطبین بها احترامه و الامتثال لأحكامها وهذا الامر غیر موجود كما 

  .39تطرقنا الیه سابقا في المجتمع الدولي

كما یفتقر المجتمع الدولي لسلطة قضائیة تضطلع بمهمة السهر على تطبیق قواعد القانون الدولي وضمان    
تنفیذها على جمیع الدول،وحتى مع وجود جهاز قضائي دولي ممثلا في محكمة العدل الدولیة الا انها الاحكام 

الیها بغرض فض النزاع او الخصومة  الصادرة منها لیست ملزمة للدول هذا من جهة، ضف الى ذلك ان اللجوء
  40. -الوطنیة –بین الدول اختیاري ولیس اجباري من جهة اخرى وهذا على عكس السلطة القضائیة الداخلیة 

  الرأي المؤید للصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام:  الفرع الثاني

بطا بالضرورة بوجود السلطة التشریعیة حتى نقر یرى اصحاب هذا الرأي ان وجود القاعدة القانونیة لیسا مرت  
بالصفة القانونیة لقاعدة ما او غیر ذلك، وهذا ما یصدقه الواقع لكون وجود القاعدة القانونیة مستقل تماما عن 
وجود السلطة التشریعیة، اذا اخذنا على سبیل المثال هناك بعض القواعد القانونیة الموجودة قبل وجود المشرع 
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، من المجحف في حق قواعد القانون الدولي ونحن 41القواعد القانونیة التي مصدرها العرف الدولي نفسه وهي
بصدد الحدیث عن صفتها القانونیة ان نربط بین القاعدة القانونیة وضرورة صدورها عن سلطة تشریعیة اذ یعد هذا 
خلطا بین القانون و التشریع وعموما فمسالة تدوین او كتابة القاعدة القانونیة لیست الا اجراء لاحقا على وجودها ، 

كثیرة ملزمة مصدرها العرف لا یمكن انكار صفتها القانونیة بحجة   -وطنیة –اك ایضا قواعد قانونیة داخلیة هن
  .عدم صدورها عن سلطة تشریعیة، كما هناك قواعد قانونیة عرفیة  تم تدوینها لتصبح تشریعا فیما بعد

صحیحا لان هذا الاخیر لا یدخل في تكوین ان ربط وجود القاعدة القانونیة بوجود الجزاء في حقیقة الامر لیس    
، من العبث بها الا انه لیس شرطا لوجودها القاعدة القانونیة اصلا بل یعد فقط ضمانة تكفل فعالیتها وحمایتهما

ولهذا لا یعد الجزاء معیار یعتد به في دراسة الصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام اذ ان انعدام او ضعف 
 ینفي وجود أي قاعدة قانونیة ولا یعد عیبا فیها،كما ان القوانین الداخلیة مع وجود الجزاء فیها الا انها لم الجزاء لا

) الاكراه البدني ، الغرامات ( تحقق الغایة المرجوة منها فمثلا قانون العقوبات لم یمنع الجزاء الذي یصحب قواعده 
   .هاوقوع الجرائم في المجتمعات او الوقایة من حدوث

ان قواعد القانون الدولي لیست خالیة من الجزاء وان كان هذا الخیر ذو طبیعة خاصة تختلف عن ماهو علیه    
في القوانین الداخلیة، لذا تتعدد وتتنوع صور الجزاء في القانون الدولي العام فهناك الجزاءات السیاسیة و 

الحرب او فصل الدولة من عضویتها في المنظمات ، وقد تصل الجزاءات الى حد 42الاقتصادیة وحتى العسكریة
  . الدولیة او المقاطعة الاقتصادیة

  أساس القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام:  المطلب الثاني

لقد ادى الجدل الفقهي حول الطبیعة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام الى فتح النقاش كذلك حول القوة    
تكلل في الاخیر عن وجود  لقواعد القانون الدولي العام وأساسها، مما ادى الى جدل فقهي واسع بین الفقهاءالملزمة 

  .المدرسة الارادیة والمدرسة الموضوعیة: مدرستین اساسیتین هما 
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  )المدرسة الوضعیة التقلیدیة( المذهب الارادي: الفرع الاول 

لا یمكن ان یكون ثمة تكوین للقاعدة القانونیة  بأنه، وهي ترى 19 نشأت المدرسة الارادیة مع نهایة القرن   
  .الدولیة خارج ارادة الدول و مبادرة الشخص الدولي

اشار هذا الاتجاه الى ان الارادة الانسانیة هي التي تخلق القانون وتخضع له في نفس الوقت، فالقانون مرتبط   
فردة او جماعیة، جعل انصار هذا المذهب من ارادة الدول ارتباطا فعلیا وضروریا بالإرادة سواء كانت من

او الضمنیة اساسا للالتزام بقواعد القانون الدولي العام، فالقانون الداخلي هو ولید الارادة المنفردة  43الصریحة
  .للدولة، والقانون الدولي العام هو ولید الارادة الجماعیة للدول

نظریتین أساسیتین الاولى هي نظریة الارادة المنفردة او نظریة التقیید الذاتي لقد انقسم اصحاب هذا الاتجاه الى    
 .والثانیة تعرف باسم نظریة اندماج الارادات او نظریة الارادة المشتركة

         théorie l’auto – limitation) الارادة المنفردة ( نظریة التقیید الذاتي : اولا 

فلسفة الالماني هیجل ،ودافع عنها الفقیهان الالمانیان اهرنج ویلنیك، ومؤداها ان هذه النظریة مستوحاة من    
الدولة ذات السیادة لا یمكن ان تخضع الى ارادة اعلى من إرادتها ومن ثم لا یمكن اخضاعها الى سلطة اعلى 

قانون الدولي العام یرجع الى منها، لأنها تفقد بذلك اعتبارها و كیانها، مما یعني ان اساس القوة الملزمة لقواعد ال
الى ارادة الدولة نفسها، و الدولة هي التي تقید ارادتها بأحكام القانون الدولي العام من خلال ما تنشاه من علاقات  

  .44مع الدول الاخرى
  :یترتب على هذه النظریة مجموعة من النتائج اهمها   

  45.تقیدها باي التزام من الالتزامات الدولیةالدولة لها الحریة المطلقة في ان تقید نفسها او لا  
  الدولة لها ان تعدل بإرادتها المنفردة متى شاءت من القیود التي اوردتها على ارادتها دون الالتزام بأحكام

  .القانون الدولي العام
  :ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة مایلي   
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 عة الفوضى بین الدول لان الدولة تخلق القاعدة القانونیة الأخذ بهذه النظریة على اطلاقها من شانه اشا
 .بإرادتها المنفردة ولكنها سرعان ما تتحلل منها اذا ما تعارضت مع مصالحها

  تؤدي الى عدم استقرار الاوضاع القانونیة في المجتمع الدولي، وذلك لان بإمكان ایة دولة ان لا تلتزم
 .م التقید بهابقواعد القانون الدولي بمجرد عزمها عد

  تجعل القانون یستمد صفته الالزامیة من ارادة الاشخاص الذین یخضعون له، بینما مهمته الاساسیة هي
 .تقیید هذه الارادة

  théorie de la Fusion des volontésنظریة اندماج الارادات            : ثانیا 

، صاغها في نهایة القرن التاسع عشر، وهي تقوم ) Triepel(صاحب هذه النظریة هو الفقیه الالماني ترییبل    
على اعتبار ارادة الدول هي الاساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولي صفة الالزام ذلك لعدم وجود سلطة علیا 
في المجتمع الدولي تقوم بوضع هذه القواعد و الزام الدول بالخضوع لها، مما یعني ان اساس القوة الملزمة للقانون 

لدولي العام هو اندماج الارادات المشتركة للدول، ولیست الارادة المنفردة، وقد یكون التعبیر عن هذه الارادة اما ا
  46.صریحا كالاتفاقیات الدولیة او ضمنیا كالعرف الدولي

  :وجهت لهذه النظریة مجموعة من الانتقادات هي الاخرى منها   

  لي العام و الالتزام بها مبنیا على ارادة الدول المشتركة، فهل هناك اذا كان اساس الزامیة قواعد القانون الدو
 .47ما یمنع الدول التي ساهمت في تكوین هذه القواعد من عدم احترامها و التقید بها متى ارادت

 هناك اشخاص و كائنات قانونیة اخرى غیر الدول تلعب دورا بارزا على الصعید الدولي. 
  لا یمكن ان تفسر التزام الدول التي انضمت حدیثا الى الجماعة الدولیة بقواعد ان فكرة الارادة المشتركة

القانون الدولي الناشئة عن هذه الارادة التي لم تسهم في وجودها،وعلیه كیف یمكن تفسیر التزام الدول حدیثة 
لدول الاخرى الاستقلال و هي جزء من الجماعة الدولیة بقواعد القانون الدولي العام وهي لم تتفق مع ا

ولم تشارك بإرادتها مع باقي ارادات الدول في انشاء  -لم تكن موجودة بحكم خضوعها للاستعمار –بشأنها
 .48هذه القواعد الدولیة، و هذه الاخیرة كانت موجودة قبل استقلالها
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ي ظل عدم وجود اي وعلیه فان هذه النظریة لم تستطع تفسیر اساس التزام الدول بقواعد القانون الدولي خاصة ف   
   49.مانع یحول دون تحلل الدول من الارادة الجماعیة في اي وقت شاءت اذا رأت مصلحة في ذلك

  
                      La doctrine objectivisteالمذهب الموضوعي :  الفرع الثاني

الالزامیة للقانون الدولي تعود الى یؤسس هذا الاتجاه على نقیض الاتجاه السابق، حیث یرى اصحابه ان القوة    
عناصر خارجة عن الإرادة،وان هذه العناصر هي لوحدها من تقرر وجود القاعدة القانونیة و مدى الالتزام بها وقد 

  .اختلف انصار هذا الاتجاه الى عدة نظریات في تفسیر تلك العناصر او العوامل الخارجیة
         théorie pure du droit) ة النمساویةالمدرس(  النظریة المجردة للقانون: أولا
من روادها هذه الفقیهان كلسن و فردروس، ومؤداها ان اساس ، تسمى هذه النظریة ایضا بنظریة تدرج القوانین  

القوة الالزامیة لقواعد القانون الدولي هي القاعدة القانونیة في حد ذاتها، ولا ترجع الى ارادة الدول، وان لكل نظام 
، وبناء على هذا فان هذه النظریة 50وني قاعدة اساسیة تنظم احكامه وتستمد منها هذه الاحكام قوتها الالزامیةقان

تقوم على اعتبار كل تنظیم قانوني یستند الى هرم من القواعد، اي ان كل قاعدة قانونیة تستند الى قاعدة اسمى و 
كل قاعدة من القواعد یرجع الى وجود القاعدة القانونیة اعلى منها حتى نصل الى قاعدة اساسیة، بمعنى ان اساس 

  .التي تعلوها في الهرم القانوني وتستمد منها قوتها الملزمة
وفقا لأصحاب هذا الاتجاه فان القواعد القانونیة لیست كلها على نفس الدرجة فمنها الادنى ومنها الأعلى، فكل    

   ي تعلوها حتى نصل الى القاعدة الاعلى وقاعدة تستمد قوتها الالزامیة من القاعدة الت
الاخیرة التي تسود جمیع القواعد الاخرى وهي قاعدة قدسیة الاتفاق و الوفاء بالعهد وتعتبر هي الاساس الحقیقي 

  51.لكل قواعد القانون الوضعي

قانون الدولي، وهكذا فمثلا قواعد القانون التجاري تستند الى دستور الدولة، وهذا الدستور یستند بدوره الى ال   
تتدرج القواعد القانونیة حتى تصل في النظام الهرمي الى قاعدة اساسیة افتراضیة تعلو جمیع القواعد الاخرى 
وتكسبها قوتها الالزامیة، وهذه القاعدة الاساسیة حسب راي انصار هذه النظریة هي قدسیة الاتفاق والوفاء بالعهد 

  .كما اشرنا سابقا
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 pactaفقهاء من قال ان الاتفاق الدولي یستمد قوته الملزمة من قاعدة العقد شریعة المتعاقدین وهناك من ال   

sunt servand 52  وان هذه القاعدة هي التي تستمد منه سائر فروع القانون قوتها الملزمة، بما فیها القانون،
  .53القواعد القانونیة الاخرى الدولي الذي تكون له الاولویة في التطبیق في حال تعارض قواعده مع باقي

  :لقد وجهت عدة انتقادات لهذه النظریة نذكر منها مایلي      
 54انها تقوم على الخیال و الافتراض الغیر قابل للإثبات 
 تحدثت فقط عن المصادر الاتفاقیة دون غیره من المصادر الاخرى 
   التي تأتي  55)قاعدة الوفاء بالعهود( لم یبین اصحاب هذا النظریة اساس الالتزام بالنسبة للقاعدة الاصلیة

في قمة النظام الهرمي، بمعنى انه لم یتم تحدید المصدر الذي تستمد منه القاعدة الاساسیة وجودها وقوتها 
 الالزامیة

 ریعة المتعاقدین في حقیقة الامر لا یكتمل الا اذا ان اخذ بعض الفقهاء في هذه النظریة بمبدأ العقد ش
 بالاستناد الى مبادئ اخرى كالعدالة وحسن النیة وغیرها

            La théorie de l’école sociologiqueالنظریة الاجتماعیة : ثانیا

على الدولة صفة ، وقد انكر الفقیه دیجي " جورج سل"و " دیجي"یتزعم هذه النظریة كل من الفقیهان         
السیادة وصفة الارادة المنشاة لقواعد القانون وفكرة الشخصیة المعنویة، حیث یرى ان الدولة لیست الا مجموعة من 

، اما 56الافراد الطبیعیین و الشخصیة القانونیة لا تثبت الا لهؤلاء الافراد سواء على المستوى الدولي او الداخلي
رادة الدولة لان وجوده سبق وجود الدولة وهو اعلى منها، والقانون في الحقیقیة ماهو القانون بالنسبة الیه لیس من ا

الا القانون الموضوعي المعبر عن ضرورات التضامن الاجتماعي، وعلى هذا الاساس فان القانون یستمد قوته 
امن الذي یربط بین الالزامیة من ضرورات التضامن الاجتماعي، اي تنبع من شعور افراد مختلف الجماعات بالتض

افراد كل جماعة، وعلى هذا الاساس تأتي قواعد القانون الدولي العام ولیدة احتیاجات المجتمع الدولي اقتناعا من 
  .57اعضائه باهمیة هذه القواعد لاستقرار الحیاة الدولیة واستمرارها

، لان الحدث الاجتماعيي ترجع الى فكرة اما الفقیه جورج سل یرى ان اساس القوة الملزمة لقواعد القانون الدول    
القانون هو ولید العلاقات الاجتماعیة، كما یرى ان القانون هو تلك القیود التي تفرض نفسها على الافراد بحكم قیام 
علاقات بینهم لعیشهم في مجتمع واحد وهي التي تولد التضامن بین افراده، تتحول هذه القیود فیما بعد الى قواعد 
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وتكتسب صفة الالزام من شعور افراد المجتمع بضرورة الخضوع لها وإتباعها حتى تحصل في النهایة غایة  قانونیة
  .المجتمع في المحافظة على وجوده وتطوره

  :لقد تعرضت هذه النظریة لعدة انتقادات نكر منها مایلي 
 لجماعة الانسانیة سبقت الاساس الذي تقدمه هذه النظریة لوجود القانون والزامیته غامض وناقص، لان ا

لتبریر وجود القانون، لكنها لا تصلح لتفسیر " جورج سل"القانون في الوجود، لذا قد تصلح نظریة الفقیه 
 .اساس قوته الالزامیة

 الحدث الاجتماعي لیس لوحده مصدرا للقانون وإنما توجد مصادر اخرى كالاتفاقیات والأعراف الدولیة. 
 قواعد القانون الدولي لا یرجع الى الشعور بأنها ضروریة للمجتمع بقدر ما یعود ان اساس القوة الالزامیة ل

 .ذلك الى الخوف من تسلیط الجزاء على المخالفین لها
  هذه النظریة انكرت وجود الدولة كشخص من اشخاص القانون الدولي وهذا یخالف ماهو علیه الواقع

لدولي بالإضافة الى كیانات اخرى كالمنظمات الدولي، حیث تعد الدولة شخصا من اشخاص القانون ا
الدولیة مثلا والحركات التحرریة، ویعد الفرد عند كثیر من الفقهاء موضوعا من مواضیع القانون الدولي 

 .ولیس شخصا من اشخاصه كما اشار الى ذلك الفقیه دیجي

  نظریة القانون الطبیعي:  ثالثا

تتعلق بالبیئة التي یعیش  ازلیة مصدرها الطبیعة و قواعد طبیعیة تقوم على اساس افتراض وجودهذه النظریة    
،یكشف عنها عقل هذا الاخیر ومیله الغریزي الى الفضیلة والعدالة والكمال، مع تغیر الزمان والمكان الانسان فیها

  تتفاعل هذه القواعد مع بعضها البعض من اجل تحقیق العدالة، 

النیة، قاعدة المساواة و الحق في الدفاع الشرعي ورد العدوان، قاعدة عدم قاعدة حسن : ومن امثلة هذه القواعد
  .58التمییز بین البشر

وعلیه فان قواعد القانون الطبیعي تحوي جمیع الحلول لأي مشكلة قد تقع بین الدول، مادامت مستمدة من    
الطبیعة وما على الدول الا تبني هذه القواعد ووضعها في شكل قانون وضعي لتطبیقه فیما بعد على اي نزاع قد 
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طوا بین القانون الطبیعي و القواعد الاخلاقیة یثور في محیط العلاقات الدولیة، غیر ان اصحاب هذه النظریة اخل
  .59و الدینیة

  

  نظریات اخرى في تفسیر اساس القوة الالزامیة للقانون الدولي العام: رابعا 

هناك نظریات اخرى جاءت لتفسیر اساس الزامیة قواعد القانون الدولي ، من بینها نظریة المصلحة ونظریة    
  .الاساسیة، نظریة القوة، النظریة الماركسیة، النظریة الاسلامیة التوازن السیاسي، نظریة الحقوق

  النظریة الماركسیة - 1- 

یرى اصحاب هذه النظریة انه یتم تحلیل قواعد القانون الدولي من خلال العناصر الاقتصادیة و السیاسیة على    
ظامین اقتصادیین مختلفین احدهما ضوء التسلیم بوجود حد ادنى من الاتفاق بین ارادات الدول التي تنتمي الى ن

اشتراكي و الاخر راسمالي حول المبادئ المشتركة التي تؤلف جوهر التعایش السلمي بینهما، فهذا الحد الادنى 
  . 60المفترض من الاتفاق هو الذي یضفي طابع الالزام على قواعد القانون الدولي

ة الثنائیة القطبیة، لكنها لم تعد ملائمة الیوم في ظل تم انتقاد هذه النظریة على اساس انها جاءت في مرحل   
  .الاحادیة القطبیة، وأصبح الیوم من الصعوبة بمكان الاخذ بها لتفسیر اساس الزامیة قواعد القانون الدولي

  نظریة المصلحة - 2- 

اذ یعتبر تامین تنطلق هذه النظریة من واقع العلاقات الدولیة المبنیة على المصالح المتبادلة بین الدول،    
المصالح الیوم مصدر التزام الدول بالقواعد التي تنظم العلاقات الدولیة، والدافع الحقیقي وراء خضوعها لأحكام 

   61.وقواعد القانون الدولي دون اعطاء اي اهتمام لمحتوى القواعد الدولیة

لدولي، مع غیاب معیار یحدد انتقدت هذه النظریة من حیث ان المصلحة قد تتعارض مع احكام القانون ا   
المصلحة المشروعة وغیر المشروعة، مما یجعل هذه النظریة عاجزة عن تفسیر اساس الزامیة قواعد القانون 

  .الدولي و من الصعب الاخذ بها
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  نظریة القوة - 3- 

لاي سلطة  تقوم هذه النظریة على اساس ان الدول تتمتع بالسیادة و الاستقلال مما یؤهلها الى عدم الخضوع   
مهما كانت وفي ظل تعارض مصالح الدول فالسبیل الوحید لإنهاء هذا التعارض هو الحرب او القوة، هذه النظریة 
في الحقیقة تعبر عن الواقع الدولي الیوم الذي ماانفك یعتمد على منطق القوة،حتى الاتفاقیات المبرمة بین الدول 

ه الدول القویة وتفرض تطبیقه بالقوة على الدول الضعیفة، وعلیه مبنیة على القوة نسبیا والقانون الدولي تضع
اصبحت القوة هي الالیة التي على ضوئها یتم صیاغة قواعد القانون الدولي العام، حتى وان كانت القوة تجد لها 

 الزامیةمبررا في محیط العلاقات الدولیة والواقع الدولي ، الا انها لا تصلح كمعیار یعتد به في تفسیر اساس 
قواعد القانون الدولي العام لعدة اسباب اهمها ان قواعد القانون الدولي العام تنبني على عدة اسس سلمیة اخرى 

   62.بعیدة كل البعد عن منطق القوة

  نظریة الحقوق الاساسیة - 4- 

القانون الدولي وهي تعتبر الحقوق الاساسیة في هذه النظریة هي المنطلق نحو تفسیر الاثر الملزم لقواعد    
العامل الذي یوجه ارادات الدول الى خلق قواعد القانون الدولي، وتشمل هذه الحقوق حق المساواة و السیادة، حق 
البقاء،حق الاختراع،حق ألاستقلال، وبذلك تكون الحقوق الاساسیة هي التي تدفع ارادة الدول نحو وضع قواعد 

  .القانون الدولي

  یةالنظریة الاسلام - 5- 

وفق هذه النظریة فان اساس الزامیة قواعد القانون الدولي هو مصادر الشریعة الاسلامیة خاصة القران الكریم    
و السنة النبویة فیما یطلق علیه بالوحي الالهي، اذ یرى اصحاب هذه النظریة ان مصدر القانون الدولي الاسلامي 

وتها الالزامیة من مبدا الوفاء بالعهد مصداق لقوله ، كما یستمد قواعدة ق63هو قانون طبیعي من نوع خاص
وْفوُا:" ... تعالى لعَْهدِْ  وَ ئوُلاً  العَْهدَْ  ۖ◌ ان  ِ ذلك ان الوفاء بالعهد امر لا غنى عنه لضبط " ، 64..."كاَنَ مَسْ

  .65"العلاقات، واعتبره الاسلام من اسباب القوة لكونه اساس الثقة
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وبعد عرض جمیع هذه النظریات نخلص الى القول ان اساس القوة الملزمة للقانون الدولي ترجع الى ارادة    
اصدرته محكمة العدل الدولیة  الدول الصریحة او الضمنیة ورضاها بالخضوع لأحكامه، ولقد جاء في الحكم الذي

الدولي ینظم العلاقات بین الدول المستقلة،  ، ان القانون66، قي قضیة اللوتس1927ایلول  17: الدائمة بتاریخ 
الدول، تلك الارادة الحرة المثبتة في الاتفاقیات الدولیة او في وان قواعد القانون التي تربط الدول اساسها ارادة هذه 

العرف المجمع علیه الذي یقرر مبادئ قانونیة، الغرض منها حكم علاقات الجماعات المستقلة المتعایشة، بقصد 
  .وصل الى تحقیق اهداف مشتركةالت

  العلاقة بین القانون الدولي العام والقانون الداخلي:  المبحث الثاني

تعد هذه المسالة من بین اهم المسائل التي حظیت بنقاش واسع في وسط فقهاء القانون الدولي في محاولة منهم    
داخلي، یكتسي هذا الموضوع اهمیة كبیرة في النظام لتحدید طبیعة العلاقة الموجودة بین القانون الدولي والقانون ال

القانوني لاسیما عندما في حالة وجود نزاع بین الدول فیتحجج احد اطراف النزاع بان المسالة موضوع النزاع 
ینظمها قانونه الداخلي، مما یطرح اشكالا امام القاضي الذي عرض علیه النزاع حول القانون الواجب التطبیق، 

  .دولي ام القانون الوطنيالقانون ال

اصبح من الضروري الخوض في طبیعة العلاقة الموجوة بین القانون الداخلي و القانون الدولي لرفع الاشكال    
المطروح سابق ولإیجاد الحلول الممكنة في مثل تلك المناسبات، في اخر المطاف اثمر الجدل الفقهي بتبلور 

یث تنكر وجود ایة صلة بین القانون الدولي نظریتان مختلفتان، احداهما تقوم على فكرة ازدواج القانونین بح
والقانون الداخلي، وارتكزت النظریة الثانیة على فكرة وحدة القانون من خلال الاصرار على وجود صلة وثیقة بین 
القانونین وتوجب تغلیب قواعد احدهما على قواعد الاخر عند التعارض بینهما، كما ذكر بعض الفقهاء نظریة 

 .تتوسط النظریة الاولى و الثانیة 67التنسیقثالثة هي نظریات 

  ( La théorie Moniste)نظریة وحدة القانون  : المطلب الاول 

یرى انصار هذه النظریة ان قواعد  ،"كلسن"و الفقیه النمساوي " سال"من رواد هذه النظریة الفقیه الفرنسي   
القانون الدولي العام وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونیة واحدة ویندمجان في نظام قانوني واحد یقوم على اساس 
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، وهما بذلك یشكلان وحدة واحدة، وهما فرعان لنظام قانوني 68الاشتقاق و التبعیة المستند الى هرم قانوني واحد
بعضه، و على هذا الاساس القانون الدولي العام ماهو الا جزء من قانون الدولة یختص  واحد لا ینفصل عن

بتنسیق علاقاتها مع الدول الاخرى، وسلطانه بالنسبة للهیئات الداخلیة للدولة كسلطان القانون الداخلي، بل یذهب 
  . 69في قانون الدول بعض انصار هذه النظریة الى القول بان القانون الدولي یعتبر هو الجزء الاسمى

  :من بین اهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظریة   

  انها تخالف التاریخ و الواقع، اذ من الثابت ان كلا القانونین نشا مستقلا عن الاخر و انهما یختلفان من
 .حیث المصدر ومن حیث العلاقات التي ینظمها كل منهما، ومن حیث طبیعة قواعدهما

 خل الدولة تستمد سلطانها من القانون الداخلي وتتقید به، والقاضي هنا لا یملك ان یحكم جمیع السلطات دا
الا وفقا للقانون الداخلي الصادر من دولته، وبالتالي لا یستطیع ان یطبق قواعد القانون الدولي الا في 

 .الحدود التي یسمح بها قانونه الوطني
 ع اجراءات یحددها القانون الداخلي، اي بنفس الاجراءات التي ان تعدیل اي قاعدة وطنیة لا یكون الا بإتبا

 .انشات بمقتضاها القاعدة الوطنیة من اجل الالغاء او التعدیل

لقد اختلف انصار هذه النظریة حول من الاسمى القانون الدولي العام ام القانون الداخلي اي من له الاولویة في  
یة في حالة تعارض قاعدة دولیة مع قاعدة داخلیة، لان هذه النظریة تقوم التطبیق، بمعنى اي القانونین له الاولو 

على فكرة التدرج القانوني الذي یقضي بضرورة خضوع القاعدة القانونیة الادنى مرتبة في السلم القانوني الى 
د التعارض القاعدة التي تعلوها، وظهر هنا اتجاهین یرى الاول سمو القانون الداخلي على القانون الدولي عن

بینهما، ویرى الاتجاه الثاني اولویة تطبیق القانون الدولي على القانون الداخلي، بینما یرى اغلبیة فقهاء القانون 
الدولي بان قواعد القانون الدولي العام هي الاعلى درجة من قواعد القانون الداخلي في حالة التعارض بینهما 

لمبدأ افضلیة قواعد القانون الدولي عن لدولیة عند التطبیق وهذا اعمالا بحیث تكون الغلبة و الاولویة للقاعدة ا
  .70قواعد القانون الداخلي
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  الوحدة مع سمو القانون الداخلي على القانون الدولي:  الاتجاه الأول

التزامات القائل بان القانون الدولي لیس سوى مجموعة " هیجل"یقوم هذا الاتجاه على فكر الفقیه الالماني    
، یذهب انصار هذا الاتجاه الى القول بسمو القانون الداخلي على  71اتفاقیة مستمدة من الدساتیر الداخلیة للدول

القانون الدولي العام عند حدوث تعارض بینهما، مع القول دائما بأنهما ینتمیان الى نظام قانوني واحد، ویرجع 
یحدد اختصاصاتها على الصعیدین الداخلي و الخارجي، كما انه السبب في ذلك الى ان دستور الدولة هو الذي 

هو الذي یحدد السلطات المختصة في ابرام المعاهدات باسم الدولة، وهكذا فان القانون الدولي العام یتفرع عن 
  .القانون الداخلي

كما ان الدولة وفق ما تتمتع به من سیادة مطلقة وإرادة ذاتیة تمتنع عن الخضوع لارادة اخرى، وبالتالي لایمكن    
تلتزم الا بقانونها الداخلي، بحیث لا  خضوعها لاي قانون اخر او ایة سلطة علیا غیر سلطتها وهنا لایمكن لها ان

في نظر اي دولة مهما كان ان لم تعترف به القانون ، كما ان 72یتصور تبعیتها لسلطة اخرى غیر سلطتها
  .صراحة عن طریق وضعه و النص علیه في نصوص قوانینها الداخلیة لیس یصبح واقعا ولا یتم الالتزام بأحكامه

  :ومن بین الانتقادات التي وجهت الاتجاه ما یلي  

 عتبارها تستند في قوتها الملزمة الى هذا الاتجاه ان استطاع ان یفسر الاساس الملزم للمعاهدات الدولیة با
دستور الدولة، فانه یبقى عاجزا عن تفسیر التزام الدولة یغیر ذلك من القواعد القانونیة الدولیة وخاصة 

 .العرفیة منها
  لو صح ان الالتزامات الدولیة تستند الى احكام دستور الدولة، لبقي نفاذها خاضعا لنفاذ الدستور، بحیث

او الغاء للدستور الى تعدیل او الغاء لهذه ألالتزامات، وهذا بخلاف ما هو علیه واقع یؤدي كل تعدیل 
 .العمل الدولي

  فكرة اشتقاق او تبعیة قواعد القانون الدولي للقانون الداخلي غیر مقبولة، لان هذا الامر یلغي كل
خصائص و ممیزات القانون الدولي، كمرونة قواعده وارتكازها على جانب السلوك وكذا افتقارها للطابع 
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ة ع قواعد القانون الاجرائي المحض وقابلیتها للتطور المستمر، والتي تظل في كافة الاحوال مختلف
 .73الدولي

  الوحدة مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي:  الاتجاه الثاني

یرى انصار هذا الاتجاه انه في حالة وجود تعارض بین القانون الدولي والقانون الداخلي فان قواعد القانون    
ذلك الى ان القانون الدولي هو الاصل، ویشبه الدولي هي التي تسود وتعلوا على قواعد القانون الداخلي، ویرجع 

انصار هذا الاتجاه العلاقة بین القانونین بالعلاقة بین القانون الفیدرالي وقانون احدى الولایات في الدولة ألفدرالیة 
  .حیث تكون الغلبة للقانون الدولي عند حدوث تعارض بینهما

القول بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، وعلیه فان  الى" كینز" و الفقیه " دوجي" ذهب كل من الفقیه    
القانون الداخلي ینبثق عن القانون الدولي ومشتق منه حیث یاتي هذا الاخیر في قمة التسلسل الهرمي، ولذلك فان 

  .الدول عندما تطبق قوانینها الداخلیة فهي تمارس اختصاصا دولیا حددته لها قواعد القانون الدولي

في هذا السیاق، فقد عرفت مسالة اسبقیة تطبیق قواعد القانون الدولي على القانون الداخلي جدلا كبیرا وخلافا و    
، ثم استقر في العمل  74في الفقه و العمل الدولیین، الا ان تمكن القضاء الدولي من حسمه في جملة من القضایا

معاصر اشكالیة تذكر، وبات على الدول ان تسوي من ، ولم یعد یثیر في القانون الدولي ال*و الفقه الدولیین
  . تشریعها الوطني بما یناسب احكام القانون الدولي وإلا كانت عرضة لتحمل المسؤولیة الدولیة

  :و من بین الانتقادات التي وجهت لهذا الاتجاه مایلي  

 التاریخي وغیر صحیح لان  ان القول بان القانون الداخلي یتفرع عن القانون الدولي لا ینسجم مع المنطق
 .القانون الداخلي اسبق في الوجود من القانون الدولي

من مدرسة الوحدة   -الوحدة مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي  –وكخلاصة لما تقدم یعد هذا الاتجاه 
في التطبیق على قواعد القانون الاتجاه الراجح، ویؤیده اغلبیة الفقهاء، حیث تبقى لقواعد القانون الدولي الاولویة 

 . *الداخلي عند حدوث تعارض بینهما 
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  (La théorie Dualiste)نظریة ازدواجیة القانون           :  المطلب الثاني

ان القانون الدولي و " تریبل" و الفقیه الالماني " انزیلوتي" یرى انصار هذه النظریة ومنهم الفقیه الایطالي    
نظامان منفصلان انفصالا تاما، وان القانون الداخلي مستقل تماما عن القانون الدولي و العكس القانون الداخلي 

، بحیث لكل قانون موضوعاته الخاصة و مصادره المستقلة، ونطاقه الخاص، وأجهزته القضائیة  75صحیح
  .الخاصة به

ن بینها اختلاف مصادرهما، والأساس یتند استقلال القانون الدولي عن القانون الداخلي الى عدة اعتبارات م   
الذي یرتكزان علیه، والمواضیع التي ینظمانها، ومنها الاختلاق في الهیئات المنوطة بالإشراف على تطبیق قواعد 

  .كلا منهما، واختلاف الجزاء المترتب على مخالفة قواعدهما

  عدم خضوع احد القانونین للأخر: اولا 

تقلال القانون الدولي عن القانون الداخلي ومن ثم لایجوز باي حال من یذهب انصار هذه النظریة الى اس
  :الاحوال دمج احدهما في الاخر، ومن بین حجج هؤلاء في هذه المسالة

  ان مصادر القانون الدولي تختلف عن مصادر القانون الداخلي، فالاول مصدره ارادة الدول اي یصدر
لان هذه الاخیرة  -انون الدولي وبرضا جمیع الدول عن اتفاق بین شخصین او اكثر من اشخاص الق

والشكل الذي تصب فیه قواعده، اما الثاني فمصدره  76-هي التي تشرع بموجب المعاهدات الدولیة 
 .الارادة المنفردة للدولة او اجهزتها ویصدر عن السلطة العلیا فیها

  اختلاف المخاطبین بقواعدهمااختلاف اشخاص القانون الدولي والقانون الداخلي، ومن ثم. 
  تباین مواضیع القانونین، بحیث ینظم القانون الدولي علاقات الدول فیما بینها او مع باقي اشخاص

، في حین تنظم قواعد القانون الداخلي فقط علاقة الدولة مع )كالمنظمات الدولیة مثلا( القانون الدولي 
قواعد ( ، او بین هؤلاء الافراد مع بعضهم البعض )ن العامقواعد القانو (الافراد الذین یحملون جنسیتها 

 ).القانون الخاص
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  اختلاف هیكل القانون الدولي عن هیكل القانون الداخلي او البناء القانوني لكل منهما، فمثلا هیكل
المحاكم، ( القانون الداخلي یستدعي فرض احترام قواعده وجود عدة هیئات من اجل تحقیق هذا الهدف 

فجهاز القضاء الداخلي یضطلع بدور تطبیق احكام القانون وتفسیرها وفرض الجزاء ) طة التنفیذیةالسل
على المخالفین لها، اما هیكل القانون الدولي العام یفتقر الى مثل هذه الهیئات، فما زال القانون الدولي 

ها القضائي جزئیا، اما ، لهذا تتولى محكمة العدل الدولیة دور  77في طور الاعداد و البناء والتطور
 .السلطة التنفیذیة یتولاها مجلس الامن

  نتائج الاخذ بهذه النظریة: ثانیا 

  :من جملة النتائج التي تحصل جراء الاخذ بنظریة ازدواج القانونین مایلي   

 یستقل كل من القانونین بقواعده من حیث الموضوع ومن حیث الشكل  -1
  :من حیث الموضوع -أ

القانون الدولي باتفاقها مع غیرها من الدول، وتنشئ قانونها الداخلي بإرادتها المنفردة، شریطة ان الدولة تنشئ 
تراعي الدولة عند وضعها لقوانینها احترام التزاماتها الدولیة وفي حالة العكس تنفذ قانونها الداخلي وتتحمل 

 .المسؤولیة الدولیة
  :من حیث الشكل -ب

تكتسب صفة الالزام داخل الدولة الا اذا تحولت الى قواعد قانونیة داخلیة وفقا قواعد القانون الدولي لا 
  .لإجراءات معینة تتبع في اصدار القوانین الداخلیة

عدم اختصاص المحاكم الوطنیة في تطبیق وتفسیر قواعد القانون الدولي الا اذا تحولت الى قوانین داخلیة   -2
 .وفق اجراءات اصدار التشریعات الداخلیة

رغم استقلال  القانونین الا انه لا یمكن الحدیث ابدا عن وجود تعارض او تنازع بین القانونین، بل هناك   -3
 :علاقة تربط بینهما تحصل في مناسبتین

عندما یحیل القانون الدولي امر الفصل في قضیة معینة على القانون "  Renvoi" في مسالة الاحالة *
  .78الداخلي
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  .عندما یتم تبني قاعدة من القانون الدولي في القانون الداخلي"  Réception"  لفي مسالة الاستقبا *
  نقد نظریة ازدواجیة القانون: ثالثا

ان الاختلاف بین القانونین على اساس اختلاف مصادرهما هو ناتج عن خلط وسوء فهم للمقصود   -1
بالمصادر، ذلك ان كصادر القانون واحدة وهدفه واحد، لان القانون في كل الحالات ماهو الا ظاهرة 

فصاح اجتماعیة وما الاختلاف الملاحظ في المصادر الشكلیة في الحقیقة الا اختلاف في طریق الا
  .والتعبیر عن هذا القانون لكن الجوهر والمبادئ فهي واحدة

كما ان الاختلاف الموجود في مصادر القانونین لیس اختلافا راجعا الى اصل القاعدة القانونیة الموجودة في 
ولي احد النظامین القانونین، لانه یمكن استعمال قواعد قانونیة مصدره القانون الداخلي في اطار القانون الد

كحسن النیة والعقد شریعة المتعاقدین، الحق في الدفاع الشرعي وغیرها    من القواعد الداخلیة المعروفة في 
79. القانون الداخلي  

ان الاختلاف بین القانونین على اساس اختلاف الاشخاص المخاطبین بهذه القواعد القانونیة لایمكن   -2
حتى القوانین الوطنیة تم تقسیمها الى قانون عام وأخر  اخذه بعین الاعتبار لعدة اسباب من اهمها ان

خاص، والأشخاص المخاطبین بقواعد القوانین الوطنیة او الداخلیة هم كذلك تم تقسیمهم الى اشخاص 
طبیعیین ومعنویین، وهذه التقسیمات هي عبارة عن تقسیمات تقنیة لا تبرر وجود انفصال او استقلال 

ولا حتى بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، اضف الى ذلك ان حتى بین القانون العام والخاص 
قواعد القانون الدولي یمكنها مخاطبة الاشخاص العادیین او الافراد دون حاجة لواسطة دولهم كما هو 

 .80علیه في مجال حقوق الانسان
ظیره في القانون اما في ما یخص القول بان هناك تباین بین البناء القانوني للقانون الدولي و ن  -3

الداخلي فهذا مرده الى القانون الدولي الذي یفتقر الى الهیئات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، نظرا 
 .لعدم اكتمال تطوره وحداثته اذا ما قارناه بالقوانین الداخلیة او الوطنیة
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  خصوصیات كل من القانونین: رابعا 

، هذه الخصوصیة لا تلغي ابدا وجود ) الدولي و الداخلي( القانونین هناك خصوصیة یتمیز بها كل من    
قواعد القانون الدولي واعتراف الدول بها لاسیما حینما نجد ان الدول تشیر الى هذا القانون في دساتیرها 

شاكلها ، كما تستند الیه لحل م)الخ...الاقتصادیة والعسكریة و الثقافیة( وتعتمد علیه في معاملاتها الدولیة 
  .وتحصیل حقوقها

 الخصوصیات النظریة لكل منهما -1

من المؤكد ان هناك تباین بین القانون الدولي والقوانین الوطنیة او الداخلیة لاسیما على مستوى المصادر،      
حیث ان المرجع الاساسي في القانون الوطني هو ارادة الدولة المعنیة، اما القانون الدولي فهو نتاج تلاقي 

ى الاشخاص الذین یخاطبهم كلا القانونین، حیث ارادات الدول، ولا یمكن ایضا انكار وجود تباین على مستو 
یقوم القانون الدولي بتنظیم علاقة الدول فیما بینها و المنظمات الدولیة وكذا بقیة اشخاص المجتمع الدولي، 

  .بینما القانون الوطني فهو یخاطب بالأساس الشخص الطبیعي ثم الاشخاص المعنویة

 العلاقة العضویة بینهما -2

هنا ان كل من القانونین یشتركان في تنظیم الحیاة في العالم، وهذا الاشتراك من شانه ان  جدیر بالذكر   
  .یفسح المجال لتداخل قواعدهما او التنازع بینهما في اطار العلاقة العضویة الموجودة بینهما

یة التي تساعد فدساتیر الدول تعتبر هي همزة الوصل بین القانونین، باعتباره هو من یضع الالیات القانون  
، كما تحدد الهیئات التي تمثل الدول على المستوى دماج قواعد القانون الدولي في القانون الداخلياعلى 

  .الدولي واحترام قوانینها والمحافظة على مصالحها

 تظهر العلاقة العضویة بین القانونین بجلاء من خلال التعاون او التكامل الحاصل بینهما في مسائل عدیدة   
  :نذكر منها على سبیل الحصر لا المثال ما یلي

  .81اعتماد القضاء الدولي على بعض نصوص القانون الوطني او اخذها بعین الاعتبار على الاقل* 
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اتفاقیة غالبیة الانظمة القانونیة على سمو القانون الدولي على القانون الوطني اذا تمت المصادقة علیها وفقا * 
  .لقواعد الدستور

       theories of co-ordinationنظریات التنسیق : لب الثالث المط

هناك بعض الفقهاء الذین جمعوا بین نظریة وحدة القانون ونظریة ازدواجیة القانون كحل وسط، ویتمثل في    
 نظریة الادماج والتنسیق، وعلى هذا الاساس لكل من القانون الدولي والقانون الداخلي نطاقه الخاص به، وهكذا

یسمو كل واحد منهما على الاخر في نطاقه واختصاصه، بحیث لا یمكن ان تطرح اشكالیة استبعاد اي منهما 
عند حدوث تعارض بینهما، باستثناء ترتب المسؤولیة الدولیة في حالة اخلال الدولة بالتزاماتها الدولیة وتمسكها 

 .82بتطبیق قواعد قانونها الداخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



31 
 

  المصادر الرسمیة للقانون الدولي العام :الفصل الأول   

ان المحاولات الاولى من اجل تحدید مصادر القانون الدولي، جاءت في اطار وضع نظام دائم لحل النزاعات    
من شهر اكتوبر سنة  18: و الخلافات سلمیا، من خلال نص الماد السابعة من اتفاقیة لاهاي المبرمة بتاریخ

ت القضیة القانونیة المراد حلها منصوص علیها اذا كان:" المؤسسة للمحكمة الدولیة للغنائم والتي جاء فیها 1907
في اتفاقیة ساریة المفعول بین المتحارب الموقف للغنیمة وقوة اخرى طرف النزاع او كان احد رعایاها طرفا فیه، 
على المحكمة ان تلتزم بأحكام هذه الاتفاقیة، اذا انعدمت هذه الاحكام، على المحكمة ان تطبق قواعد القانون 

اذا كانت الاحكام العامة المعترف بها غیر موجودة تحكم المحكمة طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي، و 
، واخذ بهذا النص من اجل الوقوف عند اولى مبادرات الرامیة الى تحدید مصادر القانون الدولي،  83."والانصاف

  .المحكمة وتجب الاشارة هنا الى ان هذا النص لم یدخل حیز التنفیذ لعدم تأسیس هذه

في فقرتها الاولى من النظام الاساسي للمحكمة الدائمة  38ومن بین المحاولات ایضا ما جاء في نص المادة    
للعدل ومحكمة العدل الدولیة، حیث نصت على مصادر القانون الدولي التي تطبقها هذه المحكمة بالترتیب، وجاء 

ل في المنازعات التي ترفع الیها وفقا لاحكام القانون الدولي وظیفة المحكمة ان تفص: " في نص هذه المادة مایلي
  :وهي تطبق في هذا الشان

 .الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة  - أ
 .العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال  - ب
 .مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة     - ج

احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الامم، ویعتبر هذا وذاك مصدرا   -د 
  ).59(احتیاطیا لقواعد القانون مع مراعاة احكام المادة 

  :مایلي 1)/38(من بین الملاحظات التي تسجل على نص المادة    

  ان هذا النص لا یخضع المصادر التي ذكرها لأیة هرمیة معینة، رغم ان واضعي هذه المادة قصدوا وضع
 .هذه المصادر في ترتیب معین
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  هذا النص لا یلزم محاكم التحكیم والدول الغیر اعضاء في الامم المتحدة، لأنه لا یعدوا ان یكون نصا من
 .النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة

من المصادر ایضا التي اسفر عنها تطور المجتمع الدولي في الحقبة الاخیرة، قرارات المنظمات الدولیة    
وممارساتها، وأحكام القضاء بوصفها مصادر احتیاطیة، ویجمع الفقهاء على عدم الاكتفاء بالتقسیم الوارد في نص 

در القانون الدولي العام اعتبارا لوجود مصادر من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة، بشان مصا) 38(المادة
اخرى لهذا القانون كما ذكرنا انفا من قبیل قرارات الدول او المنظمات الدولیة او مایعرف بالأعمال الدولیة 
الانفرادیة ،وعلیه سوف نتطرق الى المصادر الرسمیة للقانون الدولي العام وهي اعمال قانونیة صادرة عن جانبین 

  :على النحو الاتياو اكثر 

  المعاهدات الدولیة: المبحث الاول -

  العرف الدولي: المبحث الثاني -

 المبادئ العامة للقانون: المبحث الثالث -

  )مصادر اتفاقیة( المعاهدات الدولیة : المبحث الأول

لاهم لصیاغة القواعد تعد المعاهدات الدولیة المصدر الرئیسي الاول للقانون الدولي العام باعتبارها الوسیلة ا   
المظمة للعلاقات الدولیة وتاطیرها في المجتمع الدولي، فقد ساهمت المعاهدات الدولیة في تطور قواعد القانون 

  .84الدولي في جمیع المجالات، بعد ان كان العرف الدولي هو المصدر الاول للقانون الدولي العام

لقد تكللت المساعي الفقهیة والمجهودات الحثیثة في سبیل وضع قانون ثابت لإبرام المعاهدات الدولیة بوضع    
هي التي تحكم المعاهدات " باتفاقیة الاتفاقیات" التي تعرف 1969اتفاقیتین، وجدیر بالذكر ان اتفاقیة فیینا لعام 

ات المبرمة بین الدول و المنظمات الدولیة فتحكمها اتفاقیة فیینا التي تبرمها الدول فیما بینها، اما بالنسبة للمعاهد
، ولیس هناك فارق كبیر بین الاتفاقیتین، كما تعد اتفاقیتا فیینا لقانون المعاهدات من المعاهدات 1986لعام 

  .، وأصبحت هاتین الاخیرتین هي المرجع الاساسي في ابرام المعاهدات الدولیة*الشارعة
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  مفهوم المعاهدات الدولیة :المطلب الاول 

توج في  85لقد وضعت لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة مشروع لقانون المعاهدات   
، وكانت هذه ثمرة مجهودات كبیرة قام بها 1986و 1969الاخیر بإصدار اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات لعام 

  .نظام قانوني یحكم المعاهدات الدولیةالمجتمع الدولي من اجل وضع 

من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة تحتل الصدارة  38لقد اصبحت المعاهدة الدولیة بالرجوع الى المادة    
في مصادر القانون الدولي العام، اضف الى ذلك ما تحتله ایضا من مكانة لا نظیر لها في الواقع الدولي الى حد 

اثبتت الممارسة الدولیة ان المعاهدة الدولیة وتسویة المنازعات، كما  الیوم افضل الیات التعاون اصبحت تشكل فیه
تعد من بین احسن طرق الارتباط القانوني عند الدول، فضلا على ان كل المنظمات الدولیة تجد اساسها القانوني 

  .وتستمد وجودها من الاتفاقیات الدولیة

یة التي جعلت المعاهدات الدولیة تتبوأ الصدارة على باقي مصادر القانون الدولي ان من بین الاسباب الرئیس   
  .86العام الاخرى، هو ما تتمیز به من تدوین ودقة في التعبیر عن الارادات الصریحة لأطرافها

  تعریف المعاهدة الدولیة: الفرع الاول 

الدولیة حسب نظرة كل فقیه على حدة، لقد عرف الفقه لقد تباینت تعریفات فقهاء القانون الدولي للمعاهدة    
اتفاق بین شخصین او اكثر من : " بأنھا  "Nguyen Quoc Dinh"الغربي المعاهدة الدولیة وعلى رأسهم الفقیه 

وهو نفس التعریف الذي قدمه الفقیه  87"اشخاص القانون الدولي لإحداث اثار قانونیة یحكمھا القانون الدولي 
اتفاق یكون اطرافه الدول او غیرها : " یما یخص الفقه العربي فقد عرفها الفقیه محمد حافظ غانم بانهاروسو،اما ف

من اشخاص القانون الدولي ممن یملكون اهلیة ابرام المعاهدات ، ویتضمن الاتفاق انشاء حقوق والتزامات قانونیة 
،  88."لاقات التي یحكمها القانون الدوليعلى عاتق أطرافه، كما یجب ان یكون موضوعه تنظیم علاقة من الع

اتفاق یبرم كتابة بین شخصین او اكثر من اشخاص : " ویكاد یجمع الفقه الدولي على تعریف المعاهدة بانها
القانون الدولي بقصد احداث اثار قانونیة، ویخضع لأحكام القانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثیقة واحدة او 

 .89"التسمیة التي تطلق علیه أكثر، وأیا كانت
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) أ(اما فیما یخص التعریف القانوني للمعاهدة الدولیة فقد اوردته اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات في الفقرة الاولى  
الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في صیغة مكتوبة و الذي ینظمه القانون الدولي، :" من المادة الثانیة على انها 

  . 90"تضمنته وثیقة واحدة او وثیقتان متصلتان او اكثر ومهما كانت تسمیته الخاصةسواء 

المعاهدة، الاتفاقیة، المیثاق، العهد، النظام، الاتفاق، : وقد تتعدد تسمیات المعاهدة الدولیة ومن جملتها    
  .الخ. ...وكولالإعلان، او التصریح، الدستور، الخطابات المتبادلة، المذكرات المتبادلة، البروت

على الرغم من عدم اهمیة هذه التسمیات من الناحیة العملیة لان اختیار الاسم الذي یطلق على الاتفاق الدولي 
هي مسالة سیاسیة یحددها الاطراف، وتعدد المسمیات التي تطلق على الاتفاق الدولي لیس له في الحقیقة مبرر 

  :من فرق بین هذه المسمیات على النحو الاتيقانوني، ومع ذلك ینبغي الاشارة الى ان هناك 

   Traité:المعاهدة/ أ

المعاهدة هي اصطلاح یطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي یتناول مواضع قد تكون في الغالب ذات طابع    
معاهدات التحالف ومعاهدات الصداقة، ومعاهدات الصلح، ومن امثلة : سیاسي، ومن جملة المعاهدات الدولیة

، كمم یمكن اطلاق 01/07/1968: اهدات الدولیة، معاهدة الحد من انتشار الاسلحة الذریة المنعقدة بتاریخالمع
  .المعاهدة على الاتفاقیات الدولیة التي تتطلب لنفاذها استیفاء شرط التصدیق

  Accordو الاتفاق   Convention: الاتفاقیة/ب

موضوعه بالجانب القانوني او یضع تنظیما قانونیا للعلاقات اصطلاح یطلق على الاتفاق الدولي الذي یهتم    
من اجل تنظیم الملاحة في قناة السویس، كذلك اتفاقیة فینا  1888بین الدول الاطراف، كاتفاقیة القسطنطینیة عام 

، اتفاقیة 1907بشان القانون الدولي الانساني -1899،واتفاقیات لاهاي لعام 1969لقانون المعاهدات لعام 
، اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 1976رشلونة لمكافحة التلوث وحمایة البحر الابیض المتوسط لعام ب

1961.  



35 
 

اما الاتفاق فهو اصطلاح یطلق على الاتفاقیة التي تتناول مسالة قانونیة او اقتصادیة، واحیانا سیاسیة، كاتفاق    
واتفاق كاجنستون   .195491تحاد السوفیاتي سابقا لعامو الا یالطا لتقسیم مناطق النفوذ بین امریكا

  .المتعلق بتعدیل النظام الاساسي لصندوق النقد الدولي  1976/ 08/05:بتاریخ

  Protocole: البروتوكول/ ج

یقصد به ذلك الاتفاق الذي یكون موضوعه تعدیل بعض احكام المعاهدة الدولیة القائمة، او یتضمن تنظیما    
المبرمة بین العراق  1975للمعاهدة الاصلیة كالبروتوكولات الثلاث الملحقة باتفاقیة الجزائر لعام  لمسائل فرعیة

 1929وإیران، وقد یاتي لیبین اجراءات الانضمام الى معاهدة ساریة النفاذ، ومثال ذلك بروتوكول باریس لعام 
 1977ولي جنیف الاول و الثاني لعام المعدل للنظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وكذا بروتوك

، كما یمكن اعتبار البروتوكول قائما بذاته مثل بروتوكول جنیف لعام 1949الملحقین باتفاقیات جنیف الاربع لعام 
 .حول الحرب الكیماویة 1925

  Pacteاو العهد  Charteالمیثاق / د

وعلى الصعید الدولي كتلك التي تتعلق بانشاء ویقصد به كل اتفاق یراد ابراز اهمیته في المجتمع الدولي    
، ومیثاق منظمة الامم المتحدة الموقع 28/07/1919:  المنظمات الدولیة مثل عهد عصبة الامم الموقع بتاریخ

، میثاق منظمة الوحدة 22/03/1945:، ومیثاق جامعة الدول العربیة الموقع بتاریخ 26/07/1945: بتاریخ
  . 2001الافریقیة لعام 

  Statutالنظام / ه

یطلق هذا الاصطلاح على الوثائق و الاتفاقیات الجماعیة التي تكون الغایة منها انشاء هیئات او اجهزة    
اهیئات اخرى اي انشاء اجهزة متفرعة عن هیئات اخرى ذات اختصاص شامل او واسع، ومثال ذلك النظام 

، كذلك 1920نظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ، وكذا ال 92الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
  . 1945المتحدة لسنة  93النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة الذي یعد جزءا من میثاق منظمة الامم
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  Déclaration   )الاعلان(  التصریح/ و

قانونیة وسیاسیة مشتركة مثل یطلق هذا الاصطلاح عادة على الوثائق التي تكون الغایة منها تأكید مبادئ    
بشان تولي  1945، وكذلك تصریح برلین لعام 26/02/1909: تصریح لندن البحري لعام الصادر بتاریخ 

السلطات العلیا في المانیا من قبل الدول الحلیفة، وتصریح باناما الخاص بإنشاء منطقة امنة بتاریخ 
:03/11/1939. 

    Echange de notesتبادل المذكرات او الخطابات   / ز

ینصب هذا المصطلح على الاتفاقات الثنائیة والتي غالبا ما تتم بین بتبادل رسائل بین اطراف الاتفاق، ویرجع    
سبب اللجوء الى مثل هذا الاسلوب من الاتفاق الى عامل ضیق الوقت وعدم امكانیة اطراف الاتفاق الدخول في 

 1975المذكرات بین مصر والامم المتحدة عام  مفاوضات تقلیدیة بغرض الوصول الى اتفاق، ومثال ذلك تبادل
، وكذا الاتفاق الذي تم بین الامم 94بشات تحدید المركز القانوني لقوات الطوارئ الدولیة على الاراضي المصریة

  . في صورة تبادل خطابات 31/03/1964:المتحدة وجمهوریة قبرص بتاریخ

          خصائص المعاهدة الدولیة: الفرع الثاني

من خصائص المعاهدة الدولیة انها اتفاق یبرم بین اشخاص القانون الدولي، ویصاغ في وثیقة مكتوبة،    
  .وتخضع لقواعد القانون الدولي العام

  المعاهدة اتفاق یبرم بین اشخاص القانون الدولي العام: اولا 

المعاهدة هي عبارة عن اتفاق یبرم بین اشخاص القانون الدولي العام، لذا نصت المادة السادسة من اتفاقیة    
الرأي الاستشاري  بعد، تأكدت هذه المسالة "لكل دولة اهلیة لعقد المعاهدات:" فیینا لقانون المعاهدات على انه

تي تصیب موظفي الامم المتحدة اثناء تأدیة الشهیر لمحكمة العدل الدولیة بخصوص التعویض عن الاضرار ال
وبمفهوم  ،96، وأكدته المحكمة ایضا في قضیة جنوب غرب افریقیا11/04/1949: الصادر بتاریخ 95وظیفتهم

لا تدخل في عداد المعاهدات  المخالفة فان اي اتفاقات تبرم بین اطراف لا تشمل الدول او المنظمات الدولیة
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، ان عقد الامتیاز المبرم بین 97في قضیة شركة الزیت الانجلو ایرانیة العدل الدولیة الدولیة، لذا قررت محكمة 
ایران و الشركة لا یعدوا ان یكون عقد امتیاز بین الحكومة الایرانیة و بین كیان اجنبي، وان حكومة المملكة 

اجنبي سواء كان طبیعیا او  طرفا في هذا العقد ، ولهذا فان العقد الذي تبرمه دولة مع شخصالمتحدة لا تعتبر 
  .98معنویا كالشركات والمؤسسات الاقتصادیة والمالیة، یعتبر من قبیل العقود الدولیة

  ضرورة افراغ المعاهدة في وثیقة مكتوبة: ثانیا 

یجب ان یفرغ اتفاق الدول الاطراف في معاهدة ما في قالب كتابي او في وثیقة رسمیة مكتوبة، هذا ما    
، ولا تعد الكتابة شرطا لصحة المعاهدة وانما هي  1986و  1969اقیتي فیینا لقانون المعاهدات لسنة اشترطته اتف

شرط لسریان احكام اتفاقیة فیینا على المعاهدة استنادا لنص المادة الثالثة من الاتفاقیة ولذلك فالمعاهدات غیر 
طلاقا من الحقوق و الالتزامات المترتبة عن المعاهدة المكتوبة تبقى محتفظة بقیمتها القانونیة كاملة بین اطرافها ان

 * .الدولیة انما تستمد من ارادة هؤلاء الاطراف لا من كتابتها او عدم كتابتها

تصریح ( تصریح اهلن       –وجدیر بالذكر هنا ان المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعرضت للاتفاق الشفوي    
: في حكمها الصادر بتاریخ –) وزیر خارجیة النرویج لوزیر خارجیة الدنمارك بشان سیادة دولته على الجزیرة

في قضیة الوضع القانوني لجرینلاند الشرقیة، واعترفت للاتفاق الشفوي بذات القوة الملزمة  99 05/04/1933
ي بوجود الاتفاقیات غیر المثبتة في وثائق مكتوبة، وعلیه فان المعاهدة للاتفاق المكتوب كما اقر العرف الدول

 .100الدولیة یمكن ان تكةن في صورة اتفاق شفوي او اتفاق ضمني، وهذا قل ما یحصل الیوم

  تخضع المعاهدة الدولیة لقواعد القانون الدولي العام: ثالثا 

، ولهذا خضوع المعاهدة الدولیة لقواعد 101الدولي العامكل معاهدة دولیة یفترض ان تتصل حكما بالقانون   
القانون الدولي العام، هو المعیار الذي یمیز بین المعاهدة وبین باقي الاتفاقات الاخرى التي قد تخضع لقواعد 
قانونیة اخرى، او لنصوص القانون الداخلي، و الارادة الصریحة او الضمنیة لأطراف الاتفاق التي تحدد النظام 

  .القانوني الذي یخضع له
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في واقع الامر لا نستطیع ان نحصر علاقات اشخاص القانون الدولي في موضوع او مجموعة من     
الموضوعات، اضف الى ذلك ان ارادة الدول هي المعیار في تحدید طبیعة الاتفاق الذي یتم بین اشخاص القانون 

  .102الدولي وطبیعة القانون الذي یخضع له

  تیب المعاهدة لأثار قانونیةتر : رابعا

یقصد به ان ترتب المعاهدة الدولیة التزامات جدیدة على عاتق اطراف الاتفاق الدولي، عن طریق خلق مراكز    
" باتفاق الشرفاء" قانونیة جدیدة تمكن اطرافها من الانتفاع بالحقوق، وهذا ما یمیز المعاهدة الدولیة عن ما یسمى

Gentelemen’s Agreements  ،هذا النوع الاخیر من الاتفاق لا یرتب اي التزام قانوني على عاتق الدول ،
لان ممثلي الدول یبرمون هذا الاتفاق بصفتهم الشخصیة لا باعتبارهم یمثلون دولهم، ولهذا الملتزم في هذا النوع 

ونیة توجب نفاذها الا من الاتفاق هو الشخص الذي تعهد به و لیس الدولة، ولیس لمثل هذا الاتفاق اي قیمة قان
لا غیر، من  103كلمة الشرف التي التزم بها الشخص الذي تعهد به، ویبقى هذا الالتزام من قبیل الالتزامات الادبیة

 .الاتفاق على اخذ موقف ازاء اوضاع دولیة معینة،على عكس المعاهدة الدولیة تماما: امثلة اتفاقات الشرف

  الدولیةانواع المعاهدات : المطلب الثاني 

هناك عدة معاییر لتصنیف المعاهدات الدولیة، فهي من حیث اطرافها معاهدات ثنائیة واخرى جماعیة، اما من    
حیث موضوعها فهي معاهدات عقدیة واخرى شارعة، ومن حیث اجراءات ابرامها فهي اما معاهدات بالمعنى 

  .ما معاهدات عامة او خاصةالدقیق او معاهدات ذات الشكل المبسط، ومن حیث طبیعتها فهي ا

  المعاهدات الثنائیة والمعاهدات الجماعیة: الفرع الاول 

تنقسم المعاهدة الدولیة من حیث الاطراف المشاركة فیها الى معاهدة ثنائیة الاطراف وهي التي تعقد بین دولتین    
اكثر من دولتین عند فقط بصرف النظر عن موضوعها، واخرى جماعیة او متعددة الاطراف وهي التي تظم 

   .ابرامها، وتتصل بموضوع یكون على قدر كبیر من الاهمیة على المستوى الدولي
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الا ان الاختلاف الوحید الذي یمكن الاشارة علیه في معرض الحدیث عن المعاهدات الدولیة الثنائیة    
اء التصدیق فیها عن طریق تبادل والجماعیة، یتعلق بموضوع التصدیق و الانسحاب ، فالمعاهدة الثنائیة یتم اجر 

الوثائق في حین یتم هذا الاجراء في المعاهدات الجماعیة عن طریق الایداع، اما في ما یخص الانسحاب فان 
المعاهدات الثنائیة تنتهي بمجرد انسحاب احد الاطراف فیها، لكن لا یؤثر الانسحاب على دیمومة وبقاء 

 .104حالة انسحاب احد الاطراف فیها المعاهدات الجماعیة بحیث لا تنقضي في

  المعاهدات الشارعة و المعاهدات العقدیة: الفرع الثاني 

المعاهدات الشارعة هي تلك المعاهدات الكبرى المتعددة الاطراف و التي تضع احكاما للسیر المستقبلي    
او تقنن قواعد كانت موجودة سابقا  ، بمعنى انها تسن قواعد دولیة جدیدة لتنظیم العلاقات بین اطرافها105لاطرافها

  .في اطار تحقیق مصلحة دولیة عامة واسعة النطاق

المعاهدة الشارعة لا یقتصر اثرها على اطرافها فقط بل یتعدى الالتزام بها الى الدول الاخرى لكونها تعد مصدرا    
 اطرافها  ، اضف الى ذلك انها لا تنتهي بمجرد تنفیذ106من مصادر القانون الدولي العام

بل یستمر العمل بأحكامها ویمكن الانضمام الیها في اي وقت شاءت الدول ذلك، وقد  107لالتزاماتهم المتبادلة
  *.تتحول المعاهدة الشارعة الى قواعد امرة

المتعلقة بالحصانة الدبلوماسیة، اتفاقیة جنیف لعام  1961ومن امثلة المعاهدات الشارعة اتفاقیة فیینا لعام    
، اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، الاتفاقیة العامة للامم المتحدة حول قانون 108، مواثیق  حقوق الانسان1949

  .1982البحار اعام 

منها مجرد انشاء حقوق وواجبات متبادلة في حق اطرافها من اجل تحقیق  اما المعاهدة العقدیة فالغرض   
مصالح لا تتعدى اصحاب الشأن فیها، ولهذا تعد المعاهدة العقدیة مصدرا لالتزامات دولیة  عكس المعاهدة 

 .الشارعة
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  المعاهدات بالمعنى الدقیق و الاتفاقات ذات الشكل المبسط:  الفرع الثالث

ى الاجراءات المتبعة في ابرام المعاهدات الدولیة، نجد ان المعاهدات بالمعنى الدقیق یشترط عند الرجوع ال   
جمیع مراحل ابرام المعاهدة بما فیها التصدیق و التسجیل و النشر في حین ان الاتفاقات ذات الشكل المبسط لا 

الاسباب التي دعت الى الركون حاجة فیها الى التصدیق و النشر بل یكفي لنفاذها التوقیع علیها فقط، ومن 
ومحاولة الابتعاد عن الاجراءات المعقدة و الطویلة التي   الاستعجال والضرورةللاتفاقات ذات الشكل المبسط هي 

،ومن ) المفاوضات ، التحریر، االتصدیق، التوقیع ، التسجیل، النشر( عادة ما یتطلبها ابرام المعاهدة الدولیة     
  .ت الشكل المبسط المعاهدات الجمركیة و البریدیة و غیرهاامثلة الاتفاقات ذا

  المعاهدات العامة و المعاهدات الخاصة: الفرع الرابع

المعاهدات العامة هي التي یترك فیها الباب مفتوحا امام الدول التي تود الانضمام الیها لاحقا دون قید او شرط    
، اما المعاهدات الخاصة فهي التي لا یسمح 1945متحدة وهي معاهدات شارعة، ومن امثلتها میثاق الامم ال

، وهذا یرجع غالبا لخصوصیة الدول )المعاهدات المغلقة( بالانضمام الیها و تكون حكرا على دول دون غیرها 
الاطراف في المعاهدة ومثال ذلك وحدة الجغرافیا او اللغة او الدین او المصالح المشتركة ومنها المعاهدات 

 . 109لمنظمات الاقلیمیة كمیثاق جامعة الدول العربیةالمنشئة ل

  الشروط الشكلیة لإبرام المعاهدات الدولیة:  المطلب الثالث

قبل الحدیث عن مراحل ابرام المعاهدات الدولیة، من الضروري الحدیث عن الجهات او السلطات المختصة    
  .بإبرام هذه المعاهدات وأهلیة ابرامها

فبخصوص الجهات المختصة بابرام المعاهدات الدولیة وكیفیة تحدیدها، فهناك جانب من الفقه یذهب الى    
القول بان هذه المسالة یحددها ویضبطها القانون الوطني، في حین یرى اتجاه فقهي اخر بان القانون الدولي هو 

اذا رجعنا الى المادة السابعة من اتفاقیة فیینا ، لكن 110الذي یتولى مهمة تحدید السلطات المختصة في هذا المجال
لقانون المعاهدات نجد انها تعتبر الشخص ممثلا للدولة من اجل اعتماد نص المعاهدة او توثیقه، او من اجل 

  :التعبیر عن رضا الالتزام بالمعاهدة في احدى الحالتین التالیتین
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  .اسبةاذا ابرز وثیقة التفویض الكامل المن : الحالة الاولى

اذا بدا من تعامل الدول المعنیة او من ظروف اخرى ان نیتها انصرفت الى اعتبار ذلك الشخص : الحالة الثانیة
  .ممثلا للدولة من اجل الغرض وممنوحا للتفویض الكامل

م بحكم كما حددت الفقرة الثانیة من المادة السابعة من اتفاقیة فیینا الاشخاص الذین تنعقد لهم صفة تمثیل دوله   
  :وظائفهم، ودون حاجة الى ابراز وثیقة التفویض الكامل وهم 

 . بعقد المعاهدة لقیام بجمیع الاعمال المتعلقةرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، وزراء الخارجیة من اجل ا   - أ
 .من اجل اعتماد نص المعاهدة بین الدولة المعتمدة و الدولة المعتمدین لدیها رؤساء البعثات الدبلوماسیة -ب
الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي او لدى منظمة دولیة او احدى هیئاتها وذلك من اجل  -ت

  . اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر او المنظمة او الهیئة

ص لا تتحقق فیه الشروط الذي ذكرتها المادة السابعة السالفة الذكر، لا یعد وهنا یجب الاشارة الى ان اي شخ
ممثلا لولته وبهذا یكون تصرفه خال ن اي اثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة، استنادا الى لنص الماد الثامنة 

   111.من اتفاقیة فیینا
را على الدول باعتبارها هي الشخص الدولي ان موضوع ابرام المعاهدات الدولیة بقي مدة طویلة من الزمن حك   

الوحید في القانون الدولي، وعلى هذا الاساس فهي تعتبر صاحبة الاهلیة في ابرام المعاهدات الدولیة دون غیرها،  
  الا ان هذا الرأي الفقهي لم یدم بعد ان جاء المشروع المقدم من طرف 

، والذي تضمن الاشخاص الذین یملكون  112 1962لعام  لجنة القانون الدولي حول اتفاقیة قانون المعاهدات
  :اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة وهم كالآتي

 .الدول و الاشخاص الاخرى للقانون الدولي     - أ
 .الدول الاعضاء في اتحاد فیدرالي  - ب
 .المنظمات الدولیة  - ت
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و السلطة التي یخولها المعاهدة اتفاق دولي یخضع لاحكام شكلیة رسمیة و الاتفاق یبرمه رئیس الدولة ا
المفاوضات، التحریر، التوقیع، : الدستور حق ابرام المعاهدات، والشروط الشكلیة تتلخص في المراحل التالیة

  113.التصدیق، التسجیل، والنشر
  مرحلة المفاوضات: الفرع الأول

د التوصل الى عقد هي تبادل وجهات النظر بین ممثلي دولتین او اكثر حول الموضوع او الموضوعات بقص   
اتفاق دولي بینهما، ولیس للمفاوضة شكل معین یجب اتباعه، فقد یكون تبادل وجهات النظر شفاهة او بتبادل 

  .المذكرات المكتوبة، ویزود المتفاوض بوثائق تمنحه الصلاحیات المطلقة وتسمى وثائق التفویض
دئیة بین الاطراف الراغبة في ابرام المعاهدة كما یقصد بالمفاوضات ایضا انها تبادل لوجهات النظر المب   

، وجدیر بالذكر هنا  114الدولیة من اجل محاولة الوصول الى اتفاق فیما بینها بشان مسالة معینة من المسائل
ان الدكتور علي صادق ابو الهیف اشار الى ان هناك مرحلة تسبق المفاوضات هي مرحلة الاتصالات بین 
الدول المزمع اشتراكها في المعاهدة من اجل الاتفاق مبدئیا على موضوعها والمضي في اتخاذا الخطوات 

ات كمرحلة تمهیدیة من اجل تحدید ومناقشة المسائل و ، ثم تأتي فیما بعد مرحلة المفاوض 115اللازمة لإبرامها
  .الاحكام التي قد تتناولها المعاهدة مستقبلا في حال نجاح المفاوضات

تتخذ المفاوضات عادة بین الدول على عدة صور حسب طبیعة المعاهدة، فبالنسبة للمعاهدات الثنائیة تكون    
الشأن، اما المعاهدات المتعددة الاطراف فتتم عن عن طریق اجتماعات خاصة بین ممثلي الدول صاحبة 

طریق مؤتمر تدعى الیه الدول صاحبة الشأن، وتناقش الاحكام و المسائل المتعلقة بالمعاهدة وفق مشروع تعده 
لجنة خاصة تتفق الدول مسبقا على  تكوینها من اجل هذه الغایة، تمهیدا للدخول في مراحل اخرى لإبرام 

  .التفاوض في اطار منظمة دولیة المعاهدة، وقد یتم
تحمل وثائق التفویض طابع الدولة الذي یرمز الى سیادتها واستقلالها، وتحمل ایضا تواقیع رئیس الدولة    

عادة صلاحیة التفویض و التوقیع معا او * ورئیس الوزراء ووزیر الخارجیة، كما تمنح هذه الوثائق للمتفاوض
  .التفاوض فقط

یضطلع بمهمة التفاوض كقاعدة عامة رئیس الدولة، كما یحق ایضا لرئیس الحكومة ووزیر الخارجیة    
، كما یمكن لأي شخص ان یقوم بمهمة 116التفاوض نیابة عن الدولة دون ما حاجة الى حمل وثائق التفویض
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ض صادرة عن رئیس الدولة التفاوض اذا كان یحمل وثائق التفویض، وللإشارة هنا یجب ان تكون وثائق التفوی
  .ومكتوبة وصریحة

  :ویتم الاعداد لإبرام المعاهدة الدولیة من خلال الدعوة الیها عن طریق ثلاثة طرق   

یجتمع الممثلون الدبلوماسیون لدى دولة ما بمندوبي هذه الدولة ویناقشون  :الطریق الدبلوماسي العادي  -أ    
 .ا ونصها ثم یوقعونهامعهم موضوع المعاهدة ویحررون دیباجته

التي یدعى الیها مندوبو الدول المتفاوضة، وفي هذه الحالة تنسق  :عن طرق المؤتمرات الخاصة -ب    
  .117اعمال المؤتمر ویوضع لها برنامج او نظام داخلي توافق علیه الدول المتفاوضة

اهدة ما، بأغلبیة ثلثي الدول اذا كانت هذه المنظمة هي الداعیة الى عقد مع :عن طریق منظمة دولیة –ث 
الحاضرة والمصوتة، الا اذا قررت بالأغلبیة ذاتها اتباع قاعدة مغایرة استنادا لاتفاقیة فیینا لقانون 

 .118المعاهدات
  مرحلة التحریر:  الفرع الثاني

وجهات تنتهي المفاوضات بإحدى الطریقین، اما الفشل او النجاح، فإذا ادت هذه المفاوضات الى اتفاق    
النظر سجل الاتفاق في وثیقة مكتوبة ولیس هناك ما یمنع قانونا من عقدها شفاها، ویمكن القول بان الكتابة 
صارت الان شرطا تقلیدیا ضروریا ولازما تواتر علیه عرف الدول والحكمة فیه ظاهرة وهي اثبات الاتفاق اثباتا 

ومضمون نصوصه، ولیست هناك قاعدة تفرض یقطع الخلاف في شان وجوده او انكاره وفي شان موضوعه 
  *.ان تحرر المعاهدة وفقا لشكل معین

لیست هناك قاعدة تفرض ان تحرر المعاهدة وفقا لشكل معین، ولكن جرى العمل على ان یتبع في تحریر    
  :المعاهدة الدولیة ما یلي

  Preambuleالدیباجة    : اولا 
اسماء الدول المشتركة في المعاهدة او اسماء رؤسائها وألقابهم، ثم هذا القسم من المعاهدة یذكر فیه عادة    

اسماء ممثلي كل منها وألقابهم، وما تم من تبادل التفویضات والإطلاع علیها، ثم الباعث على عقد المعاهدة 
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ب الرأي وموضوعها، وتعتبر الدیباجة جزا من المعاهدة ولها نفس القیمة القانونیة التي تتمتع بها المعاهدة حس
  .119الفقهي الراجح

 Le Dispositifصلب المعاهدة    : ثانیا

هذا القسم من المعاهدة یطلق علیه صلب المعاهدة او متنها الذي یحتوي على المسائل التي تم الاتفاق    
علیها، وتكون عادة مرتبة في فقرات او فصول مرقمة ومتتابعة في شكل مواد او نصوص تلیها نصوص 

تبادل التصدیقات علیها وكیفیة أخرى، یحدد فیها تاریخ نفاذ المعاهدة ومدة العمل بها والإجراءات التي تتبع ل
الانضمام اللاحق الیها من الدول التي لم تشارك في عقدها وغیر ذلك من المسائل العامة، وتختتم المعاهدة 
عادة بتوقیعات ممثلي الدول المشتركة في إبرامها، وفي الغالب تصحب الصیغة الاصلیة للمعاهدة ملحقات 

او بروتوكول لتفسیر بعض النصوص الواردة في ذات المعاهدة، او ایضاح  - Les Annexes –باسم ملحق 
وتخضع لنفس الشروط التي تخضع لها المعاهدة ویكون لها نفس القیمة القانونیة، اي انها تعتبر جزء لا یتجزأ 

  .من المعاهدة الاصلیة
المعاهدة اذا قد یطرح موضوع تحریر المعاهدة بعض الاشكالات خاصة في مسالة اللغة التي تحرر بها    

  . كانت الدول الاطراف في هذه المعاهدة تعتمد لغات مختلفة عن بعضها البعض
  :قد تلجا الدول لحل الاشكال المتعلق باختیار اللغة التي تحرر بها المعاهدة الى مایلي   

 تعاقدةتحریر المعاهدة الدولیة بلغة واحدة اذا كانت هذه اللغة هي السائدة في الدولتین او الدول الم. 
  اذا كانت اللغة مختلفة بالنسبة للدول المتعاقدة، فقد جرى العرف على تحریر المعاهدة من عدة صور

تكتب كلها باللغة السائدة في كل الدول الاطراف في المعاهدة على ان تعتبر احدى هذه اللغات هي 
الصور قیمة او قوة  الرسمیة للاتفاق، وفي هذه الحالة قد ینص صراحة في الاتفاق على ان لجمیع

اعطاء احدى اللغات الافضلیة  -متساویة في التفسیر، او ان هذه القوة ثابتة لإحداها فقط دون غیرها
، كما قد یتم الاشارة في المعاهدة الى ان لكل اللغات التي حررت بها نفس القیمة  -في حالة التفسیر

قد یطرح اشكالا لأنه یؤدي الى اختلاف وهي على قدم المساواة مع بعضها البعض، ولكن هذا الامر 
التفسیرات فیما بعد، ورغم هذا الا ان غالبیة الدول الیوم تتبع هذا الاسلوب وتتمسك بلغتها الوطنیة ولا 

 *.تحبذ اعطاء الافضلیة لایة لغة اخرى على حساب لغتها
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لروسیة والاسبانیة والصینیة، الفرنسیة والانجلیزیة و ا: وقد تم تحریر میثاق الامم المتحدة بلغات خمس هي
واعتبرت كلها لغات اصلیة للمیثاق واتبع نفس الشيء بالنسبة لمعاهدة فیینا فحررت باللغات الخمس التي 

  .سبق ذكرها
  الاحكام الختامیة: ثالثا 
بها، یتضمن هذا القسم من المعاهدة المسائل المتعلقة بتحدید تاریخ بدایة سریان المعاهدة وكذا مدة العمل    

وكل ما یتعلق بإجراءات التصدیق والتعدیل، وتختتم المعاهدة ببیان اسماء الاشخاص الممثلة للأطراف 
  .المتعاقدة وتوقیعاتهم

  مرحلة التوقیع: الفرع الثالث 

التوقیع على المعاهدة هو اثبات اتفاق الاطراف فیها على نص المعاهدة الذي تم تحریره، ولكن قبل توقیه    
یجب توثیقها، ویقصد بالتوثیق هنا هو اثبات ان نص المعاهدة اصبح نصا نهائیا ورسمیا، لا یمكن المعاهدة 

  120.تعدیله الا بإجراء مفاوضات جدیدة، وهذا ما اشارت الیه المادة العاشرة من اتفاقیتي فیینا

تاریخ الذي ستبرم فیه كما یقصد بالتوقیع ایضا موافقة المندوبین على نتیجة المفوضات وتحدید المكان وال   
، ویعد التوقیع طریقة یتم بمقتضاها التعبیر عن الرضا في الارتباط بالمعاهدة، لذلك یعد التوقیع 121المعاهدة

  .بمثابة القبول المبدئي او المؤقت الى حین تأكیده نهائیا فیما بعد بواسطة اجراء یسمى التصدیق
یع بالأحرف الاولى للأسماء، یلجأ الى هذا الاخیر في حالة وللتوقیع عدة انواع، فهناك ما یعرف بالتوق   

افتقاد المتفاوض للتفویض اللازم الذي یخوله صلاحیة التوقیع النهائي على المعاهدة، او في حالة ما اذا 
كانت  احدى الدول مترددة في قبول المعاهدة بشكل نهائي ورغبتها في العودة الى حكومتها لأخذ رأیها بشان 

ع النهائي، وفي هذه الحالة لا یكون التوقیع نهائیا، بل یمر بدرجتین الاولى هي التوقیع بالأحرف الاولى التوقی
 "Le Paraphe " ، فان رفضت الحكومات اعتماد الاتفاق لم یتم الاتفاق النهائي، وان ایدت موقفهم فان

ع بالأحرف الاولى ملزما، ولیس هناك ما وبعبارة اخرى لا یعد التوقی المرحلة اللاحقة تكون بالتوقیع النهائي،
یحمل المندوبین على التوقیع النهائي جبرا بعده، وعلى هذا الاساس تبقى الدولة تملك الحریة الكاملة من اجل 

  .التوقیع النهائي او الامتناع عنه



46 
 

لمتفاوض قد زودته وهناك ما یسمى بالتوقیع الكامل او النهائي او بالأحرف الكاملة، وفي هذه الحالة یكون ا   
  .دولته بوثائق تفویض كاملة تعطیه صلاحیة التوقیع النهائي

لا یكون للتوقیع قیمة قانونیة ولا یرتب التزاما على عاتق الدولة الموقعة على المعاهدة الا في الحالات     
  :الاتیة
 اذا نصت المعاهدة على ان یكون للتوقیع هذا الاثر. 
 المتفاوضة متفقة على ان یكون للتوقیع هذا الاثر اذا ثبت بطریقة ما ان الدول. 
  اذا تبین عزم الدولة على اضفاء هذا الاثر على التوقیع من وثیقة تفویض ممثلها، او تم التعبیر عنه

 .اثناء المفاوضات
  : ملاحظة

 122ان مجرد التوقیع على المعاهدة یكسبها وصف الالزام دون حاجة الى التصدیق علیها في الحالات 
 .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  12التي ذكرتها المادة 

  ان مجرد التوقیع على المعاهدة یكسبها وصف الالزام  دون حاجة الى التصدیق علیها اذا كانت
 .المعاهدة من قبیل الاتفاقات التنفیذیة ذات الشكل المبسط

 123ئیا الا اذا اجازته الدولة صاحبة الشأن لاحقالا یعتبر التوقیع بالأحرف الاولى توقیعا كاملا ونها. 

  Ratification      مرحلة التصدیق : الفرع الرابع

الفعل الرسمي الذي یصدر من :" فیما یخص التعریف الفقهي عرف جانب من الفقهاء التصدیق على انه  
، ویرى "الدولة على المستوى الدوليرئیس الدولة في اطار احترام اجراءات القانون الوطني، و الذي تلتزم به 
، عكس ما كان علیه قدیما حینما 124الدكتور محمد بوسلطان ان هذا هو التعریف المعاصر لعملیة التصدیق

كان التصدیق یعني تأكید الملك لعمل مبعوثه، وبدونه یكون عمله غیر شرعي، ویرى جانب اخر من الفقه ان 
الحصول على اقرار السلطات المختصة داخل الدولة للمعاهدة التي تصرف قانوني یقصد به :" التصدیق هو 

التصرف القانوني الذي بموجبه تعلن السلطة :" ، وهناك من عرف التصدیق على انه 125."تم التوقیع علیها
   126."المختصة لإبرام المعاهدات في الدولة موافقتها على المعاهدة وارتضائها الالتزام بأحكامها بصورة نهائیة
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اما التعریف القانوني للتصدیق فلقد اشارت الیه المادة الثانیة في فقرتها الاولى من اتفاقیة فیینا لقانون    
، تعني في كل حالة، الاجراء الدولي الانضمامو  الاقراراو  القبول: "" بنصها على انه  1969المعاهدات لعام 

  ."" مستوى الدولي، ارتضائها الالتزام بمعاهدةالمسمى بهذا الاسم والذي تثبت الدولة بمقتضاه على ال

اذا یقصد بالتصدیق انه ذلك التصرف الذي توافق وتقبل من خلاله الدولة، او منظمة دولیة الالتزام بصورة    
نهائیة بأحكام معاهدة ما وفقا للإجراءات القانونیة المحددة، وهذا ما نصت علیه ایضا المادة الرابعة عشر من 

  .  127  1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

جرى العرف الدولي على التوقیع لا یكفي لوحده حتى تصبح المعاهدة الدولیة ساریة النفاذ، وإنما یتطلب لقد  
الامر القیام بإجراء وطني لاحق هو التصدیق، حیث یعتبر هذا الاخیر الاجراء القانوني الذي تعبر من خلاله 

  .  128اءات الدستوریةالدولة نهائیا عن التزامها النهائي بالمعاهدة الدولیة وفقا للإجر 
  :وبعد التصدیق من بین السلطات اتي تمنح عادة الى   
 رئیس الدولة منفردا. 
 رئیس الدولة مشتركا مع السلطة التشریعیة. 
 السلطة التشریعیة لوحدها. 

ویمكن لكل دولة ان تضع من الاجراءات الوطنیة المفصلة التي تراها مناسبة لعملیة التصدیق على    
،والرأي الراجح فقها، في الوقت الحالي ان التصدیق على المعاهدات غیر لازم بل یكفي التوقیع، اذا المعاهدات

  .لم تتفق الدول او یوقف بعضها التزامه بالمعاهدة على شرط التصدیق
ن وقد تتفق دولتان على نفاذ المعاهدة فورا ودون حاجة الى التصدیق علیها، مثل اتفاقیة السودان المبرمة بی   

، وإذا لم تتضمن المعاهدة الارادة الصریحة او الضمنیة لأطرافها ضرورة 1953مصر وبریطانیا عام 
  .التصدیق، فان ذلك یعني دخول المعاهدة حیز النفاذ بمجرد التوقیع علیها

 یعد التصدیق شرطا لازما لخول المعاهدة حیز النفاذ اذا كان منصوصا علیه في المعاهدة، وهذا ما قررته   
و  -بین الیونان و المملكة المتحدة –في قضیة امباتییلوس  1952/ 07/ 01: محكمة العدل الدولیة بتاریخ
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یكون شرطا ضروریا لتصبح المعاهدة  -في حالة النص علیه -ان التصدیق على معاهدة :" الذي جاء فیه
  ." *نافذة

  : ملاحظة
الاخرى الموقعة على المعاهدة بما جاء فیها، اما  التصدیق اجراء دولي یثبت التزام الدولة تجاه الدول   

الاصدار فهو اجراء قانوني داخلي یرمي الى اضفاء صفة القانون على المعاهدة التي تم التصدیق علیها حتى 
تتقید بها سلطات الدولة وأفرادها وتتمكن الدولة من مواجهة التزاماتها المترتبة على التصدیق، وتتقید بها 

  .129وأفرادها في الداخل سلطات الدولة
لقد تضمنت المعاهدات نفسها الاحكام المتعلقة بالتصدیق على المعاهدات الدولیة، لكنها لم تحدد الجهة    

المختصة بذلك، وتركت هذه المسالة للقانون الداخلي لكي یحدد الجهة المختصة و الاجراءات القانونیة الواجب 
داخلیة تخص الدول ولها في ذلك ان تضع الاجراءات التي تراها  إتباعها، ویبقى موضوع التصدیق مسالة

،كما اشارت اتفاقیة فیینا 130مناسبة وان تضع من الهیئات القانونیة ما تراها مختصة في مسالة التصدیق
لقانون المعاهدات كما اشرنا سابقا الى مسالة التصدیق ولكنها لم تتدخل في تحدید الجهة المسؤولة عن 

لى المعاهدات في كل دولة، ولم تحدد نصوصها دور السلطات الداخلیة للدول التي تضطلع بإجراء التصدیق ع
، ومن هنا تكون اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات قد تركت  -السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة  –التصدیق 

  .مسالة التصدیق للتشریعات الداخلیة لكل دولة
لازما لدخول المعاهدة حیز النفاذ، الا انه لیس هناك ما یجبر الدولة على  حتى وان كان التصدیق شرطا   

اتمامه والمضي في هذا الاجراء بطریقة الیة بعد التوقیع على المعاهدة، وبهذا تبقى الدولة لها كامل الحریة في 
رغم  هذا المجال من خلال امكانیة جواز تعلیق التصدیق على تحقیق شرط معین وجواز رفض التصدیق

سلامة جمیع الاجراءات دون ان یثیر اي مسؤولیة دولیة من الناحیة القانونیة، وعلى هذا الاساس من حق 
  .الدولة او المنظمة الدولیة رفض التصدیق وهذا مادرج علیه القضاء الدولي والعمل الدولي

یة، وفي هذا الشأن قد یحدد عادة دستور الدولة الجهة التي تملك سلطة التصدیق على المعاهدات الدول   
یعطي الدستور سلطة التصدیق للسلطة التنفیذیة لوحدها او للسلطة التشریعیة لوحدها، كما قد تشترك السلطتین 

  .في هذا الاجراء 
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قد یباشر رئیس الدولة اجراءات التصدیق لوحده دون الرجوع الى اي جهة أخرى، وهذا الاسلوب یتم اتباعه    
تاتوریة الفردیة والأنظمة الملكیة، وعلیه یصادق رئیس الدولة لوحده على المعاهدات عادة في الانظمة الدك

  .الدولیة، الا ان هذا الاسلوب جاء في ظروف معینة وهو الان في طریقه الى الزوال
قد تعطي الدساتیر سلطة التصدیق الى السلطة التشریعیة دون غیرها، هذا الاسلوب تتبعه الانظمة السیاسیة    
برلمانیة وكذا نظام حكومة الجمعیة، وهذه الانظمة بطبیعتها یمنح فیها الدستور السلطة التشریعیة صلاحیات ال

  .131واسعة على حساب السلطة التنفیذیة
كما قد یوزع الدستور سلطة التصدیق على المعاهدات الدولیة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة بحیث    

  .عد هذا الاسلوب الاكثر انتشارا والمعمول به على نطاق واسع في الدساتیر الحدیثةتتقاسمان هذه المهمة، وی
القاعدة العامة ان النظام السیاسي الجزائري منح التصدیق لرئیس الدولة شریطة حصوله على موافقة    

، لكن 2020بر نوفم 1المصادق علیه في  132من التعدیل الدستوري 153البرلمان بغرفتیه وهذا استنادا للمادة 
  یمكن ایضا لرئیس الجمهوریة منفردا ولوحده التصدیق على بعض 

، بحیث یبقى اجراء التصدیق على المعاهدات الدولیة منحصرا في ید رئیس الجمهوریة  133الاتفاقات الدولیة
  .134فقط دون ان یشاركه فیه احد

للتوضیح اكثر یجب التمییز بین نوعین من المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، النوع الاول   
، والتصدیق 135 المعاهدات المحدودیة الاهمیةمعاهدات یصادق علیها رئیس الجمهوریة بشكل منفرد وهي 

من التعدیل  12: في البند رقم 91دة على هذه الاخیرة ینعقد بصفة انفرادیة لرئیس الجمهوریة وهذا استنادا للما
، وبالتالي ترتب هذه المعاهدات الدولیة اثارها القانونیة في  01/11/2020الدستوري المصادق علیه في 

التشریع الوطني دون حاجة الى شرط موافقة البرلمان علیها صراحة، اما فیما یخص التصدیق المشترك الذي 
فیذیة فهو یتعلق بنوع اخر من المعاهدات الدولیة والتي یطلق علیها تتقاسمه السلطتین التشریعیة و التن

من التعدیل الدستوري المصادق علیه في  153، وهذا مانصت علیه المادة  136 المعاهدات العامة
، كما یمكن اخطار المحكمة الدستوریة بشان دستوریة المعاهدات الدولیة قبل التصدیق علیها 01/11/2020

  .137طبیعة المعاهدات التي تخضع لرقابة المحكمة الدستوریة ولم یتم تحدید
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  مفهوم التصدیق الناقص: اولا  
یكون التصدیق ناقصا حینما لا یخضع لكامل الاجراءات المنصوص علیها في الدستور، وفي هذه الحالة     

لا ترتب المعاهدة الدولیة اثارها القانونیة وتفقد طابعها الالزامي، وبخصوص هذا الموضوع لقد ثار جدل فقهي 
ذلك اجراءات نص علیها الدستور،  كبیر حول صحة المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الدولة مخالفا في

  .ومثال ذلك عدم اخذ رئیس الدولة رأي السلطة التشریعیة  في مسالة التصدیق مخالفا في ذلك احكام الدستور
  القیمة القانونیة للتصدیق الناقص:  ثانیا
، الاتجاه الاول  138انقسم فقهاء القانون الدولي حول القیمة القانونیة للتصدیق الناقص الى ثلاث اتجاهات   

یقر بصحة المعاهدات التي تم فیها التصدیق مخالفا لقواعد الدستور، والاتجاه الثاني یرى بطلان المعاهدة 
التي جاء فیه التصدیق التي لم یراعي فیها التصدیق النصوص الدستوریة، اما الاتجاه الثالث یرى ان المعاهدة 

  .لیةالدولیة صحیحة على اساس من المسؤولیة الدو 
  المعاهدات صحیحة رغم عدم اكتمال اجراءات التصدیق:  الاتجاه الاول –أ 

تقع المعاهدة الدولیة صحیحة رغم مخالفتها لأحكام الدستور ولا تفقد الزامیتها على المستوى الدولي وذلك    
ي الشؤون والحیلولة دون تدخل بعض الدول ف من اجل الحفاظ على استقرار العلاقات الدولیة وصیانتها،

الداخلیة للدول الاخرى بحجة مراقبة مدى صحة الاجراءات المتبعة في التصدیق على المعاهدات وعدم 
مخالفتها للدستور، اذ یعد هذا طبقا للقواعد العرفیة الدولیة غیر مقبول ویشكل تدخلا في الشؤون الداخلیة 

  .139للدول
  التصدیق الناقص بطلان المعاهدة الدولیة بسبب:  الاتجاه الثاني –ب 
من رواد هذا الاتجاه الفقیه شارل روسو، یرى اصحاب هذا الاتجاه ان المعاهدة باطلة ما دام لم یراع في    

التصدیق علیها الاجراءات الدستوریة، ویستند هذا الرأي الفقهي على فكرة الاختصاص التي تقضي بعدم تولد 
تص باجرائه، اي من الجهة المسموح لها بذلك قانونا، وعلیه اي اثر قانوني الا من العمل الذي یقوم به المخ

فان عدم احترام رئیس الجمهوریة للقواعد الدستوریة في ما یخص مسالة التصدیق فیه تجاوز لاختصاصه و 
یجعل تصرفه باطلا ویشكل اعتداءا على اختصاص یباشره البرلمان ، مما یجعل المعاهدة ایضا باطلة وغیر 

  .العلاقات الدولیةنافذة في محیط 
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  المعاهدة الدولیة صحیحة على اساس من المسؤولیة الدولیة:  الاتجاه الثالث –ج 
یرى انصار هذا الاتجاه ان الدولة تتحمل المسؤولیة الدولیة عن التصرف الصادر عن رئیسها، لان    

التصدیق الناقص عمل غیر مشروع من جانب رئیس الدولة یترتب علیه مسؤولیة الدولة التي یمثلها، وأفضل 
لحالة صحیحة وقائمة، و تعویض یمكن ان یترتب عن مسؤولیة الدولة عن اعمالها بقاء المعاهدة في هذه ا

  .منتجة لجمیع اثارها القانونیة
وكخلاصة لمرحلة التصدیق یمكن القول ان التصدیق الناقص لا یجوز الاستناد الیه لطلب ابطال المعاهدة    

الا اذا كان العیب بینا ومتصلا بقاعدة ذات اهمیة اساسیة من قواعد قانونها الداخلي، بمعنى لن یكون العیب 
، وبالتالي لا یجوز تمسك الدولة 140ي الذي شاب التصدیق لا یتصور تداركه من طرف الدولةالدستور 

والمادة  46/1بالتصدیق الذي تم مخالفا لقواعده الدستوریة من اجل طلب ابطال المعاهدة استنادا لنص المادة 
  :الا بتحقق شرطین هما 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  47

ن العیب الذي لحق بالتصدیق فیه مخالفة جسیمة او فادحة للقوانین الداخلیة للدولة، بحیث ان یكو  .1
 .یمكن للدولة او المنظمة الدولیة ان تتصرف حیال هذا الوضع وفقا للسلوك العادي وبحسن نیة

وتعتبر من القواعد الاساسیة  و  -ان تكون المخالفة قد وقعت على قاعدة ذات اهمیة اساسیة  .2
من قواعد القانون  -  141هریة قواعد تحدید وتوزیع الاختصاصات بین السلطات المختلفة في الدولةالجو 

  . 142الداخلي للدولة او قاعدة من قواعد الدستور المنشئ للمنظمة الدولیة
القضاء الدولي استقر على ان المعاهدة الدولیة تبقى نافذة سواء كان التصدیق علیها ناقصا او :  ملاحظة

  .143لفا للدستور وذلك ضمانا لاستقرار المعاملات الدولیة وحمایة الغیر حسن النیةمخا
  مرحلة التسجیل:  الفرع الخامس

، ویساعد في تدوین المعاهدات الدولیة في 144التسجیل هو اجراء یهدف الى انكار الاتفاقات السریة    
عهد عصبة الامم نظام التسجیل، وهذا ما نصت مجموعة واحدة حتى یسهل تناولها والرجوع الیها، وقد ارسى 

كل معاهدة او ارتباط دولي تعقده دولة عضو في عصبة : " علیه المادة الثامنة عشر من عهد العصبة بقولها
الامم  من الان فصاعدا یجب تسجیله لدى الامانة العامة ونشره في اقرب وقت ممكن، ولن تكون ایة معاهدة 

  ".ولي ملزما ما لم یسجلكما لن یكون اي ارتباط د
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یجب ان .... كل معاهدة وكل اتفاق دولي : " على مایلي 102كما نص میثاق الامم المتحدة في المادة    
  .فروع الامم المتحدة.... یسجل في امانة الهیئة وان تقوم بنشره بأسرع ما یمكن

تحال المعاهدات بعد دخولها دور : " كما نصت المادة الثمانون في فقرتها الاولى من اتفاقیة فیینا على    
  ."النفاذ الى الامانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلها وقیدها وحفظها وفقا لكل حالة على حده ونشرها

ومن هنا نستخلص انه یجب تسجیل المعاهدة الدولیة لدى الامانة العامة بناء على طلب احد اطراف    
المعاهدة تلقائیا اذا كانت منظمة الامم المتحدة طرفا فیه اذا كانت  المعاهدة بعد دخولها حیز النفاذ، وتسجل

الامم المتحدة طرفا فیها او كانت المعاهدة قد خولتها هذا الحق، وبعد التسجیل تقوم الامانة العامة بنشر 
  .المعاهدة في اقرب اجل ممكن

 التحفظ على المعاهدات الدولیة: المطلب الرابع 
اعلان من :" بأنه  145لثانیة في فقرتها الاولى من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التحفظلقد عرفت المادة ا   

جانب واحد ایا كانت صیغته او تسمیته یصدر عن الدولة هند توقیعها او تصدیقها لو قبولها او موافقتها او 
في المعاهدة من حیث  انضمامها الى معاهدة وتهدف به استبعاد او تعدیل الاثر القانوني لأحكام معینة

  ."سریانها على هذه الدولة
لقد نصت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على هذا الاجراء من اجل توسیع دائرة الاطراف المشاركین في    

المعاهدة الدولیة خاصة في الاتفاقیات المفتوحة، وبالتالي اصبح التحفظ من بین الوسائل القانونیة التي مكنت 
المجالات القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة من عددا كبیرا من الدول رغم اختلاف انظمتها وفلسفتها في جمیع 

، بعد ان مكنها التحفظ من الحق في استبعاد او 146الانضمام الى اتفاقیة دولیة واحدة ولو بشكل غیر كامل
  . تعدیل بعض احكام المعاهدة الدولیة 

ولة من استبعاد الاحكام لقد قسم الفقهاء التحفظ الى نوعین، الاول یسمى التحفظ الاستبعادي لأنه یمكن الد   
و النصوص التي لا تقبلها في المعاهدة الدولیة حتى لا تطبق في مواجهتها، اما الثاني فهو التحفظ التفسیري، 
تلجا الیه الدول عادة عندما یكون لها تفسیر معین لنصوص المعاهدة الدولیة ترتضیه لكنه یخالف الاطراف 

  .اء بأحكام المعاهدة على حالها دون استبعادهاالاخرى في المعاهدة الدولیة، مع الابق
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   مشروعیة التحفظ: الفرع الاول 
بالنسبة لمشروعیة التحفظ، یجب التفرقة بین المعاهدات الثنائیة والمعاهدات الجماعیة او المتعددة الاطراف،   

ففي المعاهدات الثنائیة لا یطرح التحفظ اي مشكلة على اساس انه مقبول في جمیع الاحوال سواء سمحت به 
معاهدة جدیدة ومعدلة في حالة قبوله من جانب  المعاهدة او لم تسمح ، بحیث یعتبر اقتراحا بالتعدیل ینتج لنا

الطرف الثاني في المعاهدة، وفي المقابل قد لا یبقى للمعاهدة وجود في حالة رفضه، اما فیما یخص 
المعاهدات الجماعیة او متعددة الاطراف فان التحفظ جائز بشرط الا یتعارض مع موضوع المعاهدة او 

كثیر من الاشكالات حینما یقبله بعض الاطراف ویرفضه الاخرون، وهنا ، ومع هذا یثیر التحفظ ال147غرضها 
  :انقسم الفقه بشان هذه المسالة الى عدة اتجاهات

  الاتجاه الاول یجیز للدول ابداء التحفظ على المعاهدات الدولیة انطلاقا من فكرة  ان التحفظ یعتبر
 .عملا سیادیا اي مرتبط بأعمال السیادة

  ى ان رفض التحفظ یعد من قبیل اعمال السیادة، ومن هنا یحق لأي طرف في الاتجاه الثاني یر
المعاهدة رفض التحفظ الذي تبدیه دولة من الدول، وبالتالي الطرف الذي یبدي تحفظه حول المعاهدة 
الدولیة لا یعد طرفا في المعاهدة الدولیة ،لكن هذا الاتجاه قد یحول دون دخول اطراف اخرى لم 

 .148تحفظ في المعاهدة الدولیةتعترض على ال
  الاتجاه الثالث یذهب الى التوفیق بین الاتجاه الاول و الثاني من خلال اعطاء لكل طرف في المعاهدة

الدولیة حق ابداء التحفظ، كما تتمتع الاطراف الاخرى ایضا بالحق في الاعتراض على التحفظ، وعلى 
وتنشئ علاقات اتفاقیة بینهم، ویترتب على ذلك ایضا هذا الاساس تبقى الاتفاقیة قائمة بین اطرافها 

عدم قیام علاقات اتفاقیة بین الاطراف التي ابدت تحفظا بشان المعاهدة الدولیة والأخرى التي 
 . اعترضت على هذه التحفظات 

  :باستثناء الحالات الاتیة 149لقد اجازت اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات التحفظ
  را في المعاهدةاذا كان التحفظ محظو. 
 اذا كانت المعاهدة تجیز تحفظات معینة لیس من بینها ذلك التحفظ. 
  اذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها) ب(، )أ(في الحالات التي تشملها الفقرات. 
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  اثار التحفظ: الفرع الثاني
دولة واحدة على الاقل من الدول الاطراف في اذا كان التحفظ سلیما فانه ینتج اثاره القانونیة عقب قبوله من 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات فان ااتحفظ یجعل احكام المعاهدة  21المعاهدة الدولیة، واستنادا للمادة 
  .ساریة بین الدولة المتحفظة وتلك التي قبلت تحفظها ماعدا الاحكام محل التحفظ

ها بشكل عادي بین بقیة الدول الاخرى، ولا تسري احكام المعاهدة كما تستمر المعاهدة ساریة بجمیع احكام   
  .ككل بین الدولة المتحفظة و الدول التي اعترضت صراحة على تحفظها فقط

تبقى المعاهدة الدولیة ساریة المفعول و ترتب اثارها بالنسبة للدولة المتحفظة والدول التي قبلت تحفظها    
اما فیما یخص العلاقة بین الدولة المتحفظة و الدول التي اعترضت على باستثناء الاحكام محل التحفظ، 

تحفظها، تبقى الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة مع الدول التي اعترضت على تحفظها وتستمر العلاقة 
التعاقدیة بینهما بشكل عادي ما لم تبدي الدولة المعترضة عن نیتها في الاعتراض صراحة وبشكل قاطع في 

تصبح طرفا في المعاهدة مع الدولة المتحفظة خلال اثني عشر شهرا من تاریخ اخطارها بالتحفظ، او من  الا
  .تاریخ تصدیقها او انضمامها الى المعاهدة

  الشروط الموضوعیة لإبرام المعاهدات الدولیة:  المطلب الخامس
ن توفر شروطا اخرى موضوعیة في لا یكفي توفر الشروط الشكلیة لإبرام المعاهدة الدولیة، بل لابد م   

: الاطراف المتعاقدة حتى تصبح المعاهدة صحیحة ومنتجة لأثارها القانونیة، و من جملة الشروط الموضوعیة 
ان یتوفر في اطراف المعاهدة الدولیة اهلیة التعاقد ، وسلامة رضا هؤلاء الاطراف من العیوب التي نص 

  . المعاهدة مشروعا و جائزا من منظور القانون الدولي العام علیها القانون الدولي، وان یكون موضوع
  اهلیة التعاقد: الفرع الأول 

لا تعتبر المعاهدة صحیحة من وجهة نظر فقهاء القانون الدولي ما لم یتمتع اطرافها بأهلیة التعاقد بوصفهم    
، وعلى هذا  -ر الوطني الدول، المنظمات الدولیة، حركات التحر  –اشخاصا من اشخاص القانون الدولي 

  .الاساس فان من یتمتع بوصف الشخصیة القانونیة الدولیة هو الذي تتوفر فیه اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة
یجب الاشارة  عند دراسة مسالة اهلیة التعاقد انه من الضروري الحدیث عن الدول الناقصة السیادة     

  .ت التحرر، الحكومة الفعلیة وحكومة المنفىوالمنظمات الدولیة، وكذا الفاتیكان و حركا
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، 150تملك الدول الكاملة السیادة الاهلیة في ابرام المعاهدات الدولیة ویعد ذلك مظهرا من مظاهر سیادتها    
باطلة ولكنها قابلة للإبطال بإجماع الفقه الدولي وان * لا تعد المعاهدات التي تبرمها الدول الناقصة السیادة

ناقصة السیادة لیست اهلا لإبرام هذه المعاهدات ، في حین تتمتع الدولة صاحبة الولایة على   كانت الدول
بالسلطة الكاملة في ابطال المعاهدة الدولیة التي ابرمتها الدولة  –ناقصة السیادة  -الشؤون الخارجیة للدولة 
د لنظام الحمایة او الوصایة او الانتداب و الابقاء علیها، لم یعد هناك الیوم وجو  151ناقصة السیادة او اجازتها

  .152في ظل تحرر اغلب الدول من الاستعمار
الدول الاعضاء في احاد فیدرالي تفقدها اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة لأنها لا تتمتع بالشخصیة القانونیة    

شخصیتها القانونیة و تذوب في ، لان هذه الدول بمجرد ان تصبح عضوا في الاتحاد الفیدرالي تفقد 153الدولیة
وبالتالي فهي غیر مخاطبة كشخص من أشخاص المجتمع الدولي، ودولة الاتحاد  شخصیة دولة الاتحاد

معاهدات وإقامة التمثیل الدبلوماسي وإنشاء المراكز الوحدها ملتزمة بقواعد القانون الدولي فلها الحق في إبرام 
  *.عضاء في الاتحاد الشخصي،هذا بخلاف الدول الاالخ...القانونیة 

تمكنها من ابرام المعاهدات الدولیة،  -شخصیة وظیفیة  –تمتلك المنظمات الدولیة اهلیة من نوع خاص    
، كما اشارت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 154تتحدد هذه الاهلیة في اطار الوظیفة و المهام الخاصة بها

لمعاهدات التي تبرمها المنظمات مع بعضها البعض او مع الدول الى ان نصوصا تطبق على تلك ا 1986
  .155في اشارة الى امتلاك المنظمات الدولیة ابرام المعاهدات الدولیة

الوطني ان تبرم اتفاقیات دولیة، لأنها تملك اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة لكنها  یمكن ایضا لحركات التحرر   
تتعلق بوظیفة محددة هي تحقیق استقلال الشعوب ، وبالتالي اهلیتها ضیقة لیست اهلیة كاملة مادامت انها 

ولا غبار علیها ،ومن  156ومنحصرة في نشاط معین، الا ان المعاهدات التي تبرمها في هذا الاطار صحیحة
ة امثلة المعاهدات التي ابرمتها حركات التحرر الوطني تلك التي ارمت بین جبهة التحریر الوطني الجزائری

و التي تعرف باتفاقیات ایفیان، كذلك اتفاقیة الجزائر المبرمة بین جبهة  1961والحكومة الفرنسیة سنة 
، وكذا اتفاقیة التسویة بین منظمة التحریر الفلسطینیة 1979البولیزاریو والدولة الاسلامیة الموریتانیة سنة 

  .1970وبینها وبین الاردن سنة  1969ولبنان سنة 
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كر هنا ان دولة الفاتیكان تملك اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة، الا انه یجب الاشارة هنا الى ان جدیر بالذ   
البابا كممثل للكنیسة هو الذي یقوم بإبرام المعاهدات الدولیة مع اشخاص القانون الدولي العام الاخرى ، الا ان 

حدد فقط في اطار المسائل المتعلقة بإدارة  الفاتیكان یملك اهلیة لإبرام المعاهدات الدولیة من نوع خاص تت
  .ومدینة الفاتیكان 157شؤون و مصالح الكنسیة الكاثولیكیة

عند فقهاء القانون الدولي ان هناك كیانات اخرى تمتلك  158یرى جانب من الفقه الدولي وهو الرأي الراجح   
ایضا اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة عندما اشار الى القبائل التي تسكن اقالیم تتمتع بالحكم الذاتي ،ویقصد بهم 
تلك الجماعات التي تقطن على رقعة جغرافیة معینة وتحكم نفسها بنفسها وتكون منظمة في المجال السیاسي 

قانوني، وتباشر معاملاتها مع غیرها من الوحدات المشابهة لها على اساس من الحریة و الاعتراف المتبادل وال
بالسیادة ،من امثلة هذا السماح للمستعمرات البریطانیة السابقة كندا واسترالیا وجنوب ایرلندا الاشتراك في 

  .159تأسیس عصبة الامم المتحدة
الدولة ووحدتها ،فان الدولة تبقى متمتعة بالشخصیة القانونیة الدولیة رغم التغییر انطلاقا من مبدأ استمراریة    

الحاصل على الحكومات او تعاقبها وهذا الاخیر لا یؤثر على صحة المعاهدات التي ابرمتها الدولة في ظل 
من طرف حكومة حكومة سابقة ومجيء حكومة جدیدة وتبقى المعاهدات الدولیة ملزمة للدولة ما دام تم عقدها 

سواء جاءت بطریق شرعي او غیر شرعي ودون الالتفات الى ضرورة الاعتراف بها من قبل الدول * فعلیة
المتعاقدة معها ،الا ان المعاهدات التي تبرمها حكومة فعلیة خاضعة لسلطة اجنبیة معادیة تكون عرضة 

نتیجة  –حكومة المنفى  –ج اقلیم الدولة للإبطال، في حین تكون المعاهدات التي تبرمها حكومة متواجدة خار 
للحرب صحیحة على اساس انها حكومة شرعیة وكانت هي من تمثل الدولة قبل تعرضها للاحتلال ، كما انه 

  .لا یمنعا وضعها ذاك من تمتعها بأهلیة ابرام المعاهدات الدولیة
  سلامة رضا الاطراف: الفرع الثاني 

كون التعبیر عن الارادة حقیقیا وحرا ، وان تكون تلك الارادة سلیمة حتى یكون الرضا سلیما یجب ان ی   
وخالیة من عیوب الرضا المتمثلة في الغلط  او الغش او الاكراه او التدلیس، ولما كانت لهذه المسالة اهمیة 

الى  48الى هذه العیوب في المواد من  1986وعام 1969كبیرة اشارت اتفاقیتا فینا لقانون المعاهدات لعام 
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، من الناحیة العملیة او ما اثبتته الممارسة الدولیة فیمكن القول ان مسالة عیوب الرضا حین ابرام  53
  .المعاهدات الدولیة لم تطرح بشكل كبیر الا في حالات قلیلة

  L’Erreurالغلط   : اولا 

الارتباط بالمعاهدة دون  یقصد بالغلط هنا هو اعتقاد من جانب الدولة بوجود حالة او وضعیة تدفعها الى   
، وقد یحصل الغلط من جانب الدولة عندما تعتقد بأنها تبرم معاهدة 160ان تعلم بان اعتقادها كان خاطئا اساسا

ذات طابع سیاسي خطا ثم تكتشف فیما بعد انها عسكریة،الا ان حدوث الغلط في المعاهدات الدولیة من 
مرور المعاهدة الدولیة بمراحل عدیدة قصد ابرامها مما یوفر هامشا الناحیة العملیة لا یحدث كثیرا في ظل  

واسعا للدولة یمكنها من تجنب الوقوع في الغلط ، ناهیك عن عدید الاجهزة التي تمر بها المعاهدة الدولیة 
خاصة في مرحلة التصدیق، اضف الى ذلك ان الدولة حتى وان وقعت في غلط فهي دائما ما تبحث عن 

  .میة لتصحیحه ، ولا تفكر في ابطال المعاهدة الدولیةالطرق السل
من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الى الغلط كعیب من عیوب الرضا، ونصت ) 48(لقد اشارت المادة    

  : على مجموعة من الشروط لتحققه وهي
 ولة الى الا تكون الدولة قد اسهمت بسلوكها في الغلط او كان من شان طبیعة الظروف تنبیه الد

لذلك یجب ان یكون تصرفها بحسن نیة ، وهكذا لا یمكن للدولة ان تتمسك بإبطال  احتمال الغلط
 .161المعاهدة نتیجة خطا ان كانت هي التي تسببت في الوقوع فیه او كان باستطاعتها تفادیها

 وضوع الا یكون الغلط في صیاغة نص المعاهدة فقط، یل یجب ان یكون الغلط جوهریا متعلقا بم
 .المعاهدة، وان یكون الغلط في الوقائع ولیس في القانون

 162الا یمكن للدولة مسبقا تقدیر احتمال وقوعها في الخطأ ولم یتم تنبیهها الیه. 
اذا كان الغلط في صیاغة نص المعاهدة فقط فلا یؤثر في صحتها ونطبق في هذه الحالة المادة : ملاحظة 

  .المعاهدات من اتفاقیتا فیینا لقانون) 79(
             (Fraude-Dol )التدلیس   : ثانیا 

یعد من العیوب التي تلحق بالرضا وتفسده وهناك یطلق علیه مصطلح التغریر او الخداع  ،وهو استعمال    
اسلوب الحیل بقصد ایقاع شخص من اشخاص القانون الدولي في الغلط، اي الدولة التي وقعت في تدلیس لم 
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مع الطرف الاخر في المعاهدة لولا استعماله لطرق الاحتیال، بمعنى ان التدلیس لیس مجرد غلط تكن لتتعاقد 
وقعت فیه الدولة من تلقاء نفسها وإنما هو بسبب استخدام الدولة المتعاقدة معها أسالیب احتیالیة تنطوي على 

  .من اجل الحصول على رضاها 163الخداع والاحتیال
بین الغلط و التدلیس، یعد الاول مجرد توهم یصیب رضا الدولة حتى تعتقد بصحة  وحتى یمكن لنا التمییز   

واقعة معینة لكنها في الواقع تخالف الحقیقة وتدفعها للتعاقد ، بینما التدلیس هو ایهام الدولة بهذه الواقعة من 
  .طرف دولة اخرى باستعمال اسالیب احتیالیة تدفعها نحو التعاقد

یجوز للدولة التي یدفعها :" من اتفاقیتا فیینا لقانون المعاهدات على التدلیس بقولها )49(نصت المادة    
السلوك التدلیسي لدولة متفاوضة اخرى الى ابرام معاهدة ،ان تستند الى الغش كسبب لإبطال ارتضائها الالتزام 

  ." بالمعاهدة
لى التدلیس كعیب من عیوب الرضا، ومن من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات ا) 49(لقد اشارت المادة     

  :خلال هذه المادة یمكن ان نستنتج مجموعة من الشروط لتحققه وهي
 یجب استخدام تصرفات تدلیسیة واحتیالیة لدفع الطرف الاخر من اجل التعاقد. 
  وقوع الدولة المدلس علیها قبل ابرام المعاهدة في التدلیس ، وان تثبت ذلك الدولة التي وقعت في

 .لتدلیسا
 (Corruption)افساد ذمة الدولة  : ثالثا 

وهو افساد ذمة ممثل الدولة،  164من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على هذا العیب) 50(لقد نصت المادة   
و المقصود به قیام دولة طرف في المفاوضات بتصرفات من شانها افساد ذمة ممثل دولة اخرى بمختلف 
وسائل الاغراء المادیة و المعنویة كتقدیم الهدایا على سبیل الرشوة، ویباشر على شخصیات مهمة لها قوتها و 

  .هیبتها و مكانتها في الدولة
لتمییز بین الغلط و التدلیس و افساد ذمة ممثل الدولة ،فان هذا الاخیر لا یتم فیه توهم الدولة من اجل ا   

بواقعة غیر حقیقیة كما هو علیه في عیب الغلط ، ولا ایهامها من طرف اخر كما هو علیه في عیب التدلیس 
ته لكنه یباشر التفاوض نتیجة ، وإنما یتم نتیجة تصرف یقوم به ممثل الدولة مع ادراكه مخالفته لمصالح دول

  .المقابل الذي یحصل علیه
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  .هذا العیب یظهر بكثرة في معاهدات الاستثمار و القروض وشراء الاسلحة والمعدات:  ملاحظة    
  (  Contrainte )الاكراه  : رابعا 

اخرى ،او على الاكراه هو استعمال دولة طرف في معاهدة وسائل الضغط المادي او المعنوي على دولة    
وعلى هذا الاساس یفسد الاكراه كل تصرف قانوني كونه یشكل  ،165 ممثلها لحملها على ابرام معاهدة دولیة

، والإكراه عموما هو ذلك الضغط الممارس على الدولة المتفاوضة 166ضغطا على المعني به یمنعه من التعاقد
و الذي من شانه ان یكون السبب في التعاقد وفقا لإرادة  او ممثلها المفاوض سواء كان الاكراه مادیا او معنویا

  .167الدولة المستفیدة من الاكراه
  :من شروط تحقق الاكراه مایلي   

 قدرة من مارس الاكراه على تحقیق ما هدد به. 
 عجز من مورس علیه الاكراه على دفع ذلك الاكراه الواقع علیه. 
  وقوع الاكراه علیهاعتقاد من مورس علیه الاكراه على امكانیة. 
 ان یكون الاكراه متزامنا مع عقد المعاهدة. 
 ان یكون الاكراه جسیما وینطوي على ضرر جسیم. 

،الاول یدعى الاكراه الواقع على ممثل الدولة، والثاني هو الاكراه الواقع على 168وهناك نوعان من الاكراه 
  .الدولة ذاتها

  منظمةالاكراه الواقع على ممثل الدولة او ال -أ
  یقع هذا النوع من الاكراه على الشخصیات المهمة التي لها قوتها وهیبتها و مكانتها في الدولة،    

، وهو ممارسة ضغط  169من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات)  51(هذا النوع من الاكراه نصت علیه المادة  
،ومن امثلة عیب الاكراه الواقع على ممثل مادي او معنوي على شخص ممثل الدولة لدفعه الى ابرام المعاهدة 

لإرغامه على  15/03/1939:الدولة، قیام المانیا بتعذیب امیل هاشا رئیس جمهوریة تشیكوسلوفاكیا بتاریخ
توقیع اتفاق یسمح لألمانیا ببسط حمایتها على مقاطعة بوهیمیا ومورافیا ، وقد الغیت هذه المعاهدة بعد هزیمة 

  .01/10/1946: تحت تأثیر الاكراه بتاریخ  المانیا بسبب ابرامها
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الاكراه لا یقع الا في المعاهدات ذات الشكل المبسط اي تلك التي لا تحتاج الى  من هذا النوع:  ملاحظة   
،عكس المعاهدات ذات الشكل الدقیق التي یشترط 170اجراء التصدیق لسریانها ویكفي فیها فقط اجراء التوقیع 

اهدات التي یكون فیه اجراء التصدیق ضروریا لا یتصور ان یقع فیها الاكراه على ممثل فیها التصدیق، فالمع
الدولة لان المعاهدة في هذه الحالة تمر على البرلمان وعلى رئیس الجمهوریة ، ومن المستحیل ان یتم توقیع 

فیكون من السهل توقیع الاكراه على هؤلاء،اما المعاهدات ذات الشكل المبسط مادام انها یكفي فیها التوقیع 
  .الاكراه على ممثل الدولة الذي یحمل وثیقة تفویض تمنحه صلاحیة التوقیع

  الاكراه الواقع على الدولة او المنظمة –ب 
، لقد اكد میثاق الامم  171من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على هذا النوع من الاكراه) 52(نصت المادة    

المتحدة على تحریم استعمال القوة في العلاقات الدولیة في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة منه، كما اكد الفقه 
  .الدولي عدم جواز استعمال القوة بهدف تحقیق اهداف سیاسیة واقتصادیة لصالح دولة ما

ستخدام القوة لإرغام دولة على ابرام معاهدة ما، والمعاهدات یظهر هذا النوع من الاكراه في صورة التهدید با   
التي تستعمل فیها القوة و الاكراه تعد باطلة بطلانا مطلقا، ولتحقق عیب الاكراه الواقع على الدولة یجب توفر 

  :مجموعة من الشروط هي كالأتي
 دولي العامان یكون هناك تهدید فعلي باستعمال القوة وكان مخالفا لأحكام القانون ال. 
  الا یكون استعمال القوة من اجل الدفاع الشرعي، او تنفیذا لقرار مجلس الامن تطبیقا للفصل السابع

 .من میثاق الامم المتحدة
ومن امثلة هذا النوع من الاكراه قیام الكیان الصهیوني بمحاصرة العاصمة بیروت من اجل ارغامها على توقیع 

، وتم في ما بعد الغاء هذا الاتفاق 172  1983الفلسطینیة من لبنان سنة  اتفاق یتم بموجبه طرد المقاومة
  .لانطوائه على عیب الاكراه لا یعبر عن الارادة الحقیقیة للدولة اللبنانیة

اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات نصت فقط غلى الاكراه الواقع نتیجة استعمال القوة او التهدید بها :  ملاحظة   
  .عاهدات ولم تتضمن الاكراه السیاسي او الاقتصاديفي ابرام الم
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  مشروعیة موضوع المعاهدة:  الفرع الثالث
یجب الا یتعارض موضوع المعاهدة مع قواعد القانون الدولي الامرة المعمول بها سواء الاتفاقیة منها او    

لمبادئ الأخلاق ،ولقد اشارت الى هذا ، وألا یكون موضوع المعاهدة مخالفا للمبادئ العامة للقانون او العرفیة
  .173من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات) 53(المادة

من ذات الاتفاقیة الى ان المعاهدة الدولیة لاغیة اذا ما ظهرت قاعدة دولیة امرة ) 63(كما اشارت المادة    
الاساس یجب ان یكون جدیدة في القانون الدولي العام تخالف ما جاء في موضوع المعاهدة، وعلى هذا 

المعاهدات ( موضوع المعاهدة مما یبیحه القانون الدولي العام ولا یتعارض مع النصوص القطعیة الاتفاقیة 
  ).العرف الدولي( او غیر الاتفاقیة ) الدولیة

من میثاق الامم المتحدة على الا یكون موضوع الاتفاق الدولي مخالفا ) 103(لقد نصت ایضا المادة    
  .   174دات دولیة سابقةلتعه

بطلان المعاهدة الدولیة لا یخص فقط تلك التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي العام وقت :  ملاحظة 
إبرامها ، بل یطال البطلان تلك المعاهدات الساریة التي یتعارض موضوعها مع قواعد امرة جدیدة ظهرت بعد 

  .ابرام المعاهدات الدولیة
من امثلة المعاهدات التي تم ابطالها نتیجة مخالفة موضوعها للقانون الدولي العام وعدم مشروعیته ،    

، كان موضوع هذه الاخیرة اتفاق بین كل  10/11/1975:الاتفاقیة الثلاثیة المعروفة باتفاقیة مدرید بتاریخ 
حراء الغربیة مقابل حصول اسبانیا على من المغرب و موریتانیا واسبانیا تقرر فیه انسحاب اسبانیا من الص

الحق في استغلال منجم الفوسفات الصحراوي، وفي المقابل تتقاسم كل من المغرب و موریتانیا اقلیم الصحراء 
الغربیة ، وكل هذا وقع دون وضع اعتبار لقضیة الشعب الصحراوي وحقه في تقریر مصیره ، الا ان هذه 

طلق لان موضوعها جاء منافیا لقاعدة امرة من قواعد النظام العام الدولي الاتفاقیة كانت عرضة للبطلان الم
  .وهي حق الشعوب في تقریر مصیرها وتصفیة الاستعمار

 العرف الدولي   :  المبحث الثاني
ظل العرف الدولي یتصدر مصادر القانون الدولي التقلیدي الى وقت لیس ببعید وهذا ما تأكده نشأة القانون    

لعام التي كانت نشأة عرفیة خالصة ،وكانت جل مبادئه مستوحاة من العرف الدولي حتى سمي الدولي ا
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بالقانون الدولي العرفي، وظل العرف الدولي هو المصدر الاساسي للقانون الدولي منذ العصور الوسطى 
تدوین وكثیر من المعاهدات الیوم هي عبارة عن اعراف دولیة وضعت في وثیقة مكتوبة على اثر حركة 

وتقنین القواعد العرفیة التي انتشرت منذ مؤتمر فیینا الذي قنن بعض القواعد العرفیة الخاصة بالعلاقات 
  .الدبلوماسیة ، ولم تنازع المعاهدة الدولیة العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي الا منذ القرن التاسع عشر

مة المعاهدة الدولیة له كمصدر اساسي من مصادر مع هذا لم یفقد العرف الدولي مكانته كلیا امام مزاح   
القانون الدولي العام، بل اصبح الیوم قرینا للمعاهدة الدولیة وملازما لها ، فقد یكون العرف الدولي من بین 
الالیات التي تسهم في الغاء المعاهدة الدولیة او تعدیلها في بعض المناسبات، وفي المقابل یمكن للمعاهدة هي 

  .ن تقوم بنفس تجاه العرف الدوليالاخرى ا
معظم القواعد الدولیة الموجودة الیوم هي بالأساس قواعد عرفیة في مثل تلك التي تحكم المعاهدات الدولیة    

مثل التحكیم ، المسؤولیة الدولیة واستغلال البحار، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، حصانات الدول 
  .  175یرها من القواعد الدولیةوالاعتراف بها، حقوق الاجانب وغ

من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة المقتبسة من الطبعة ) 38(لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة    
، كما یعتبر العرف مصدرا من مصادر حقوق 1920السابقة لنظام محكمة العدل الدولیة الدائمة المحدثة سنة 

  . 176المتبادلةالدول و التزاماتها في علاقاتها 
بأن العرف لیس ادنى من المعاهدة لإمكانیة هذه الاخیرة تعدیله، فالعرف :" ذهب الفقیه روتر الى القول      

  177."بدوره قادر على الغاء قواعد اتفاقیة عن طریق التخلي، او تغییرها بالتفسیر اللاحق

ماضي موقفا سلبیا ضد العرف الدولي على اساس لقد تباینت دول العالم الثالث في السبعینات من القرن ال    
عدم وضوحه من جهة وأصوله الاوربیة والمسیحیة و الاستعماریة من جهة اخرى، وعدم مشاركة هذه الدول 
في الممارسات التي افصحت عنه، لكن لا یمكن انكار ان لجنة القانون الدولي حاولت تقنین الاعراف 

التي اسهمت في انشاء اعراف جدیدة في عدة مجالات كتقریر الشعوب وتطویرها وكذلك المنظمات الدولیة 
  .لمصیرها مثلا

  تعریف العرف الدولي: المطلب الأول 
  .لقد تباینت تعریفات العرف الدولي بین التعریف القانوني والتعریف الفقهي   
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  التعریف القانوني: الفرع الأول 
من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة في البند ) 38(جاء التعریف القانوني في النص العربي للمادة    
، وهي "العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه توتر الاستعمال:" من الفقرة الاولى بقولها) ب(

ین الانجلیزي و الفرنسي اللذین ورد فیهما ترجمة اكتفت بتعریف العرف دون ذكر عبارة العرف بخلاف النص
من ) ب(وبالتالي كان من المفروض ان تاتي ترجمة البند ،  " Coutume" و "  Custom" ذكر كلمتي 

العرف الدولي المرعي المعتبر بمثابة قانون دل علیه تواتر : المادة السالفة الذكر على النحو الأتي
  .178"الاستعمال

  یف الفقهيالتعر : الفرع الثاني 
سلوك استقر العمل به بین : " لقد تباینت التعریفات الفقهیة، فهناك من الفقهاء من عرف العرف الدولي بأنه   

مجموعة من :" ، وهناك من عرفه بانه 179"اشخاص القانون الدولي على الاخذ به، مع الشعور بالزامیته
اعتیاد الدول الالتزام بها في تصرفاتها نع غیرها في القواعد القانونیة التي نشات في المجتمع الدولي نتیجة 

، لقد ایضا احد الفقهاء  180."حالات معینة لشعورها بوجوب اتباعها بوصفها اكتسبت صفة الالزام القانوني
قاعدة قانونیة تستخلص من سلوك الجماعة المتواتر المعبر عن انصراف ارادتها : العرف الدولي على أنه

   181."ا، وانه لا یمكن اثبات وجودها الا باستقراء السوابق و التحقق من تواترهاالضمنیة الى فرضه
مجموعة الاحكام القانونیة :" لقد قدم الفقیه عزت مصطفى الدسوقي تعریف اخر للعرف الدولي على انه   

ذه القواعد التي نشأت في المجتمع الدولي، بسبب تكرار اتباع الدول لها حتى استقرت واعتقدت الدول بان ه
قاعدة قانونیة غیر مكتوبة یتواتر الاشخاص القانونیة :" ، وهناك من عرفه بأنه  182."ملزمة وواجبة الاتباع

المكونون لجماعة معینة على الانصیاع لهل لعلمهم بتمتعها بوصف الالزام القانوني الناتج عن انصراف 
وع لحكمها بصدد ما ینشا بینهم من علاقات الارادة الضمنیة للجماعة الى تكلیف كافة اعضائها بالخض

مجموعة القواعد التي تنشا في المجتمع :" ، كما ذهب رأي فقهي اخر الى ان العرف الدولي هو ."تنظمها
   183."بسبب اتباع الدول لها امدا طویلا حتى استقرت واعتقدت الدول ان هذه القواعد ملزمة ویجب اتباعها

مجموعة من القواعد القانونیة غیر المكتوبة التي یكون منشأها سلوك :" وفي رأي الخاص العرف الدولي هو   
  184."اشخاص القانون الدولي المتكرر فترة طویلة من الزمن حتى یسود الاعتقاد بالزامیتها
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  اركان العرف الدولي: المطلب الثاني 
الركن : انه یلزم لقیام العرف الدولي توافر ركنان اساسیان همایذهب غالبیة فقهاء القانون الدولي الى    

  .المادي والركن المعنوي
          )L’élément  matériel(      الركن المادي: الفرع الأول 

یتمثل الركن المادي في تواتر اشخاص القانون الدولي على انتهاج افعال وتصرفات ایجابیة او سلیبة على    
نمط معین، ومن تكرار ذات الافعال وتواترها، تنشا عادة اجتماعیة لدى الدول لتتحول مع مرور الوقت الى 

ل و التصرفات، مدتها او عدد مرات قاعدة عرفیة دولیة ملزمة، ولقد طرحت عدة تساؤلات فیما یخص الافعا
تواترها، والأطراف المشاركة في ذلك ونوعیتها، واهم شرط یخص تواتر الممارسة ورد في قرار محكمة العدل 

، وهكذا یتضح لنا جلیا بان التناقض في الممارسة *1950الدولیة في قضیة اللجوء بین البیرو وكولومبیا سنة 
  .185جه اثبات وجود العرف الدوليوعدم استقرارها یقع عائقا في و 

لا یجب تكرار العمل بقاعدة معینة مدة من الزمن فقط بل یجب ان یتخذ تكرار سلوك اشخاص القانون    
الدولي صفة العمومیة ،بحیث یمارسه عدد كبیر من اشخاص القانون الدولي في كافة الحالات المماثلة الحالیة 

خاصة من الدول  186دول لثبوت القاعدة العرفیة بل تكفي الاغلبیة فقطوالمستقبلیة، ولا یشترط اجماع كل ال
  .المعنیة بالموضوع نفسه ولا تكفي ممارسة الدول الاخرى غیر المعنیة مهما كثر عددها

  :ومن هنا یمكن القوا بأنه یشترط في السلوك المكون للعرف المادي للعرف الدولي مجموعة من الشروط هي 
  

  منسوبا الى شخص دوليان یكون السلوك  
ویستوي ان یكون السلوك المنسوب لأحد اشخاص القانون الدولي ایجابیا او سلبیا، فالقاعدة العرفیة الدولیة    

قد تنشا عن اعمال ایجابیة او سلبیة، وفي قضیة اللوتس، لم یرفض القضاء الدولي فكرة العرف الدولي القائم 
 .187نويعلى الامتناع شریطة توافر الركن المع

  ان یكون السلوك المنسوب الى احد اشخاص القانون الدولي مقبولا قبولا عاما من جانب اشخاص
 .القانون الدولي سواء كان هذا القبول صریحا او ضمنیا

  متكررا(ان یكون السلوك المنسوب الى احد اشخاص القانون الدولي مقبولا قبولا عاما متواترا.( 
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اریة والاضطرار و التعاقب اتكون السلوك او السابقة المشكلین للركن المادي للعرف یقصد بالتواتر الاستمر     
الدولي ،ولذلك یشترط توافر التكرار في السلوك المكون للركن المادي للعرف مرتین او اكثر كقاعدة عامة ، 

اسبة على شرط وكاستثناء قد تكفي سابقة واحدة وذلك حسب كل حالة ، وأكد القضاء الدولي في اكثر من من
بشان قضیة اللجوء السیاسي بین البیرو  1950التواتر ومثال ذلك حكم محكمة العدل الدولیة الصادر سنة 
، كما اكد القضاء الدولي في قضیة الانشطة 188وكولومبیا الذي اشترط ان یكون السلوك الدولي متواترا وموحدا

  .عدل الدولیة الى ضرورة تكرار الممارسةالحربیة وغیر الحربیة في نیكاراجوا وأشارت محكمة ال
في قضیة الطیران المدني بین فرنسا والولایات المتحدة  1969لقد اكد القرار التحكیمي الصادر سنة     

ان من الراجح فقها ، 189  1948الامریكیة المتعلق بالخلاف حول تفسیر الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین سنة 
 . وقضاء ان ینقضي قدر معقول من الزمن لتكوین السلوك الدولي او السابقة

  .قصر مدة العمل بسلوك او تصرف او سابقة ما لا یحول دون استقرارها و تكوین القاعدة العرفیة:  ملاحظة  
لمعاهدات الدولیة، سلوك الحكومات من بین مصادر السوابق الدولیة ، الاعمال القانونیة الدولیة بما فیها ا     

في العلاقات الدولیة، ویظهر ذلك من خلال الوثائق الرسمیة و الرسائل الدبلوماسیة الصادرة عنها، احكام 
المحاكم الدولیة و الوطنیة وأحكام محاكم التحكیم، التشریعات الوطنیة التي تظهر تبني الدولة لقاعدة قانونیة 

  .مات الدولیة كوسیلة تكشف عن وجود السوابقعرفیة معینة،قرارات المنظ
یشترط كذلك في سلوك او تصرف الدول ان یكون موحدا و متماثلا ولا یشوبه التناقض و :  ملاحظة  

  .التعارض وألا یكون منطویا على الغموض
  )L’élément  psychologique( الركن المعنوي : الفرع الثاني 

افق الركن المادي فیه ركنا معنویا لإضفاء علیه الصبغة الإلزامیة، حتى یكون العرف ملزما یجب ان یر    
ویقصد بالركن المعنوي للقاعدة العرفیة الاعتقاد بإلزامیة التصرف المنسوب الى احد اشخاص القانون الدولي، 
 بمعنى  ان تتكون لدى من یقوم بسلوك معین مكون للركن المادي عقیدة بمقتضاها یصبح ذلك السلوك واجبا

  .190قانونیا
، كما ." اعتراف الدول بان سلوكا معینا ملزم قانونا:" لقد عرف احد فقهاء القانون الدولي الركن المعنوي بأنه  

 : بأنه Hudsonعرفه القاضي 
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requires a conception that the practice is  
 required by , or consistent with prevailing international law191.  

یمكن التمییز بین العرف الدولي و باقي ممارسات الاخلاق والعادات التي لا تعدوا ان تكون  مجرد ممارسة    
لسلوك غیر ملزم، عن طریق اعمال معیار الركن المعنوي، هذا الاخیر هو الذي یمیز بین العرف و العادة، 

الى  مسالة التمییز بین العرف والعادة  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة) 38(لقد اشارت المادة 
العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر ألاستعمال ، كما اشارت المحكمة الى : " بقولها

، وأكدت على وجوب تحقق الركن المعنوي في العرف الدولي حتى  1950نفس المسالة في قضیة اللجوء لعام 
  .192امات على عاتق اشخاص القانون الدولي العام، مؤكدة على الزامیة العرف الدوليیكون ملزما ویرتب التز 

لقد تباینت اراء الفقهاء بخصوص ضرورة  توافر الركن المعنوي في العرف الدولي، فالفقه التقلیدي اصر على  
في اكثر من مناسبة،  ضرورة اقتران الركن المعنوي مع الركن المادي، وهذا الرأي ایدته محكمة العدل الدولیة

لكن هناك جانب اخر من الفقهاء الذین قللوا من شان الركن المعنوي بحجة ان الركن المادي یكفي لوحده من 
اجل تحقق الزامیة العرف الدولي،بشرط ان یكون عاما مع امكانیة تعزیزه بجزاء، الا ان جانب اخر من الفقه 

في لوحده في انشاء القاعدة العرفیة الدولیة، تصدى فریق اخر الدولي ذهب الى القول بان الركن المعنوي یك
  . من الفقهاء لهذه المسالة وأیدوا رأي الفقه التقلیدي لكن مع عدم اشترطهم تطابق الركنین معا

  اساس الزامیة قواعد العرف الدولي: المطلب الثالث 
الدولي، و هو نفس الجدل الفقهي الذي ثار لقد ثار جدل فقهي واسه حول اساس القوة الملزمة لقواعد العرف 

حول اساس الزامیة قواعد القانون الدولي العام، وانقسم الفقهاء بین مدرستین تناولتا هذه المسالة ، المدرسة 
  .الارادیة و المدرسة الموضوعیة

  المدرسة الارادیة:  الفرع الاول
من الرضا الضمني للدول ، اي من قبولها  یرى انصار هذه النظریة ان العرف یستمد قوته الالزامیة   

الخضوع له في تصرفاتها، وفي هذا الاساس الالزامي تتساوى المعاهدات و القواعد العرفیة، ولكن من حیث 
المصدر فان رضا الدول یكون صریحا في حالة المعاهدات الدولیة، بینما یكون ضمنیا في حالة الاعراف 

  .القوة الالزامیة للقواعد العرفیة الدولیة عند انصار المدرسة الارادیة الدولیة، و الارادة تبقى هي اساس
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  :وجهت لهذه المدرسة مجموعة من الانتقادات نلخصها في النقاط الاتیة   
  هذه المدرسة عجزت عن تفسیر خضوع الدول المستقلة حدیثا لتلك الاعراف الدولیة التي تكونت قبل

 .انشائها ولم تبدي موافقتها علیهنشوء هذه الدول، وهي لم تشارك في 
 تجاهلت هذه المدرسة میزت التطور التي تتمتع بها القاعدة العرفیة.  

  المدرسة الموضوعیة: الفرع الثاني
تستند هذه النظریة الى الوعي القانوني الجماعي، حیث ترى ان العرف الدولي یعد تعبیرا عن قاعدة    

منها، وهي قاعدة موضوعیة مستمدة من الشعور القانوني  موضوعیة خارجة عن ارادات الدول و اسمى
الجماعي، و على هذا الاساس یعد العرف الدولي تعبیرا عن ایمان قانوني قائم لا صلة له باي عمل ارادي، 

  .فقیمة العرف الدولي نابعة من اقتناع الدول بأنها ملزمة باحترام هذه القاعدة
الزامیة القواعد العرفیة الدولیة في اطار ما یعرف بأزمة القانون  مع استمرار الجدل الفقهي حوا اساس   

  .193الدولي، فان هذه المسالة بقیت بدون حسم
  المبادئ العامة للقانون: المبحث الثالث 

المبادئ العامة للقانون من مصادر القانون الدولي، ورد ذكره في نص المادة السابعة من اتفاقیة  تعتبر    
، والمؤسسة للمحكمة الدولیة للغنائم ، تم ذكرها ایضا في 18/10/1907: عشر المؤرخة في  لاهاي الثانیة

  .من النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي) 38(الفقرة الثالثة من المادة 
ج  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة الى هذا المصدر حینما نصت  -1) /38(اشارت المادة    

عبارة المبادئ العامة للقانون للدلالة على هذا المصدر، والفقه یعترف بوجود مصدر ثالث الى جانب على 
المعاهدات والأعراف یتم اللجوء الیه في حالة عدم وجود نص في المعاهدة او العرف الدولي یشیر الى مسالة 

المبادئ العامة للقانون ضمن لذكره ) 38(معینة، الان بعض الفقهاء امثال جورج سل انتقدوا نص المادة 
  .194مصادر القانون الدولي العام من عدة اوجه من بینها ان مثل هذه المبادئ تدخل في نطاق العرف الدولي

یقصد بالمبادئ العامة للقانون، تلك المبادئ المشتركة في الانظمة القانونیة للدول المتطورة، وعندما تخلوا    
ن القواعد الاتفاقیة او العرفیة تلجا وتستند الى هذه المبادئ العامة وتستوحي منها العلاقات القائمة بین الدول م

من النظام الاساسي لمحكمة ) 38(من المادة " ج"، وهذا هو عین ماذهبت الیه الفقرة 195الحلول لخلافاتها
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ها المحكمة في حالة العدل الدولیة، حینما اشارت الى المبادئ العامة للقانون كأحد المصادر التي تعتمد علی
نظرها في نزاع معین ولم یتوفر لدیها اي نص تعاهدي او عرفي یحكم موضوع هذا النزاع، فعلى المحكمة في 

  .هذه الحالة ان تطبق المبادئ العامة للقانون التي اقرتها الامم المتحضرة
لأساسیة التي تهیمن على الانظمة القواعد العامة وا: " لقد عرف بعض الفقهاء المبادئ العام للقانون بأنها    

،  196."القانونیة و التي تتفرع عنها قواعد اخرى تطبیقیة تخرج الى حیز التنفیذ في صورة العرف و التشریع
مجموعة المبادئ التي تستمد من الانظمة القانونیة الداخلیة للدول، و التي تعتبر مبادئ :" وعرفا اخرون بأنها 

  196."و التي یمكن تطبیقها في مجال العلاقات الدولیةمشتركة بین تلك الانظمة 

  الطبیعة القانونیة للمبادئ العامة للقانون:  المطلب الأول
لم یخل هذا الموضوع من الخلاف بین فقهاء القانون الدولي خاصة حول مدى اعتبارها كمصدر من    

ند تطبیقها من طرف القضاء الدولي مصادر القانون الدولي العام، وحول اضفاء الطابع القانوني علیها ع
  .بمناسبة حل النزاعات الدولیة

هناك فریق من الفقهاء من ینكر ان المبادئ العامة للقانون تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي رغم    
من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة الى ذلك، وهي في نظر هؤلاء الفقهاء محض ) 38(اشارة المادة 

الذي قرر بمناسبة تفسیره حكمي " انزیلوتي" در احتیاطي للقانون الدولي العام، وعلى رأسهم القاضي مص
المحكمة المتعلقین بقضیة مصنع شورزو ان الالتجاء الى المبادئ العامة للقانون لا محل له الا حینما لا یوجد 

ة للقانون جاء من باب اعطاء القاضي للمبادئ العام) 38(، وأضاف قائلا بان ذكر المادة 197اتفاق او عرف
الدولي رخصة اجراء القیاس على النظم القانونیة الداخلیة من بعد الفصل في النزاع المعروض امامه استنادا 

  .الى المعاهدات الدولیة والعرف الدولي
نقسموا حول هذا فریق اخر من الفقهاء لم ینكر صفة القواعد القانونیة على المبادئ العامة للقانون، لكن ا   

الرأي الى اتجاهین، الاتجاه الاول اعتبرها جزءا من قواعد القانون الدولي العام، اما الاتجاه الثاني اعتبرها 
جزءا من القواعد القانونیة الداخلیة، ومرد هذا الاختلاف الى ذلك الاختلاف الذي حصل بین المدرستین 

  .198لقواعد القانون الدولي العام الارادیة و الموضوعیة حول اساس القوة الملزمة
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هناك رأي فقهي اخر قلل من قیمة المبادئ العامة للقانون الى درجة انهل لا تعتبر الا مجرد وسیلة الغایة    
" منها تفسیر القانون الدولي ، ولا تعتبر في نظرهم مصدرا من مصادر القانون الدولي، تزعم هذا الرأي الفقیه 

  " .سالفیولي
من ) 38(رغم ما قیل عن الطبیعة القانونیة للمبادئ العامة للقانون الا ان هذا الموضوع حسمته المادة    

  .النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة عندما ادرجتها ضمن المصادر الرسمیة للقانون الدولي العام 
  تطبیقات المبادئ العامة للقانون:   المطلب الثاني

 1928حكمة الدائمة للعدل الدولي لمبادئ القانون العامة ، قضیة مصنع شورزوف سنة من تطبیقات الم   
بین المانیا وبولندا حینما قررت المحكمة في هذه القضیة انه لا یجوز وفقا لمبادئ القانون العامة ان یدعي 

الى طرق غیر انه قد اخل بالتزام مفروض علیه، اذا كان الطرف الاول قد لجا ) بولندا( احد الاطراف 
  .199مشروعة لمنع الطرف الثاني من تنفیذ التزامه

اعتمدت محكمة العدل الدولیة على مبدا تعدد الشخصیة القانونیة، بمناسبة اثبات الشخصیة القانونیة للامم    
الاشخاص القانونیة : " المتحدة ،عندما تعلق الامر بمسالة تعویض موظفي الامم المتحدة، حیث اعتبرت ان 

ي نظام قانوني لیسوا بالضرورة متماثلین من حیث طبیعة الشخصیة القانونیة التي یتمتعون بها و ان الامر ف
متوقف على احتیاجات المجتمع، ومما لا شك فیه فان مبدأ تعدد انواع الشخصي القانونیة هو احد مبادئ 

  " 200.القانون العامة
، حیث 1949سنة " مضیق كورفو" مة للقانون في قضیة طبقت محكمة العدل الدولیة ایضا المبادئ العا   

في حال استحالة قبول كل الدلائل القاطعة یمكن للمحكمة الاستناد الى القواعد المستقرة في : " اعتبرت انه
  .، وكانت المحكمة تقصد هنا المبادئ العامة للقانون." الانظمة القانونیة للدول

محمد المجذوب الى ان اهمیة المبادئ العامة للقانون اخذت تتضائل و تتناقص  الدكتوریشیر :  ملاحظة
  :وذلك لعدة اسباب من بینها

  عدم الاستقرار على مبادئ مشتركة بین القوانین الوطنیة انعكس على المستوى الدولي، وهذا راجع
 .للتباین الموجود بین الانظمة السیاسیة و الاجتماعیة
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  الصفة الانتقالیة او العابرة للمبادئ العامة، فهي تشكل مصدرا انتقالیا او مؤقتا من مصادر القانون
سیحولها الى قواعد عرفیة الا انه لن تختفي ولكنها ستظهر في رداء  المتكررالدولي، لان تطبیقها 

 .قواعد عرفیة یتضمن المحتوى ذاته
 للقانون في مواضیع القانون الدولي العام راجع الى عدم  وفي راي الخاص تراجع اهمیة المبادئ العامة

حصرها في قائمة تشمل على الاقل المبادئ العامة المشتركة بین كل الانظمة و التشریعات القانونیة، 
جتمع الدولي بین محتى تحافظ على كینونتها ولا تضیع في وسط التباین المتصاعد الواضح في ال

  .مختلف الانظمة
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  :خاتمة

  
، لا الدولي العاملقد حاولنا من خلال هذا العمل القاء الضوء على جانب مهم من جوانب القانون    

، حتى یتسنى لطلبتنا الاعزاء بالمفهوم و اساس القوة الالزامیة لقواعده و مصادره الاصلیةسیما ذلك المتعلق 
یعد من بین القوانین  الدولي العاماخذا فكرة ولو بسیطة عن هذا القانون ونظریاته المختلفة، خاصة وان القانون 

تلك الحقوق التي ، اذ انه یركز على العلاقات الدولیة و اشخاص القانون الدولي العامالاكثر اهتماما بموضوع 
من اشخاص القانون الدولي العام وكذلك الالتزامات الدولیة الولقعة علیهم في حالة تتمتع بها الدول وغیرها 

 . السلم و الحرب
ان من بین الاسباب المباشرة التي دفعتني  الى انجاز هذا العمل المتواضع تلك الملاحظات التي     

تلقي الاجابة منهم ،  القاء المحاضرة على الطلبة الاعزاء عند طرح بعض الاسئلة علیهم او اثناءكنت اسجلها 
فكرت في اعداد هذه الورقة مفاهیم ، فبعض الالطلبة یخلطون بین  بعض حینئذ خلصت الى اكتشاف ان

  .المفاهیم عندهم تلكمن اجل تبسیط  البحثیة
رفع الغموض و اللبس ولو جزئیا في ما یخص جمیع  لذا اتمنى ان یكون هذا العمل قد ساهم في     

  .، راجیا من المولى عز وجل التوفیق و السداد بالقانون الدولي العامالمفاهیم المتعلقة 
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                    102ص

106 - Starke(J.G), Traities As A Sources Of International  Law, In Starke’s Studies 
In  International  Law, Butterworths, London, 1956.pp 81-90.  

107 - Negulesco, Administration international,R.C.AD,1935/4.p 596. 

ان عدد الاطراف في المعاهدة الشارعة أي كثرة اطرافها او تعددهم فیها قد تحول احكامها الى قواعد امرة *  
عاهدة لها نفس الصفة لها حجیتها على الجمیع، وهنا لا یجوز تعدیل نصوصها او الغاؤها الا عن طریق م

القانون الوطني، وفي هذه الحالة یجب  التشریع في والطبیعة، وتقترب المعاهدة الشارعة في هذه الموضع الى
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انظر في هذا الشان زازة . تخالفها تحت طائلة البطلان وألاالشارعة  المعاهدةان تتلائم المعاهدات العقدیة مع 
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الجماعیة والمعاقبة علیها، فان المعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان هي معاهدات شارعة تنشئ قواعد دولیة 

حساني خالد ، طبیعة الالتزام الدولي بحمایة حقوق الانسان وصعوبات تنفیذه،مجلة : ، نقلا عن موضوعیة
الدراسات الحقوقیة، الصادرة عن مخبر حقوق الانسان بین النصوص الدولیة و النصوص الوطنیة وواقعها في 

السیاسیة ، جامعة الدكتور ،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر، كلیة الحقوق و العلوم 03:الجزائر، العدد رقم 
 .، الجزائر2015مولاي الطاهر بسعیدة، جوان 

رابح غلیم، الموظف الدولي في نطاق جامعة الدول العربیة،بدون طبعة، دار هومه للنشر و  - 109
 .49، ص 2004التوزیع،الجزائر،

110 - O’Connell (D.P.) : International Law  For students, LONDON, Stevens, 
1972.p.90.  

  

1969انظر المادة الثامنة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام    - 111  

انظر المادة الثالثة من المشروع المقدم من طرف لجنة القانون الدولي حول اتفاقیة قانون المعاهدات   - 112
1962لعام    

، ص 2007محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقیة،   - 113
587.  

:           ، نقلا عن 67: ، صالسابقجمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع    - 114
، ص ص 1994، الجزائر، طبوعات الجامعیةمعمر سعد االله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، دیوان ال
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  .459، ص علي صادق ابو الهیف، القانون الدولي العام ، المرجع السابق   - 115

دبلوماسیا       و الموظف الفني المختص، وعادة ما یكون المتفاوض االمتفاوض او المندوب او الممثل :  *
للاشارة فقط یمكن للمتفاوض لن یزود بوثیقة تفویض تمنحه . او وزیرا و یزودون بوثیقة تسمى وثیقة التفویض

.السلطات الكاملة          

  116    ":"نصت على مایلي يو الت انظر المادة السابعة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  -
الدولة الالتزام یعتبر الشخص ممثلا للدولة في قبول نص معاهدة او اعتمادها او في التعبیر عن ارتضاء  -1

:بها في الحالات الاتیة  

.اذا قدم وثیقة التفویض الكاملة   أ -  

اذا بدا من سوابق الدولة المعنیة او من ظروف اخرى ان نیة هذه الدول قد اتجهت الى اعتبار هذا   ب -
.الشخص ممثلا لها في هذا الغرض و التنازل عن التفویض  

.د ممثلین لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة الى تقدیم وثائق تفویضیعتبر الاشخاص المذكورین فیما بع  -2  

.رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجیة فیما یتعلق بجمیع الاعمال الخاصة بابرام معاهدة -أ -  

نص معاهدة بین الدولة المعتمدة و الدولة المعتمدین  بإقراررؤساء البعثات الدبلوماسیة فیما یتعلق  -ب-
.لدیها  

الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او لدى منظمة دولیة او احدى فروعها فیما یتعلق  -ج-
"".نص معاهدة في هذا المؤتمر او المنظمة او الفرع بإقرار  

للإطلاع اكثر على طبیعة وثیقة التفویض انظر ایضا الى المادة الثانیة في فقرتها الاولى من اتفاقیة فیینا 
  .انون المعاهدات لق

.588، ص محمد المجذوب، القانون الدولي العام، المرجع السابق    117 -  
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  .انظر نص المادة التاسعة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات   - 118

لقد اصبح تحریر المعاهدة كتابة في الوقت الحاضر امرا لا مناص منه خاصة بعد ان نص میثاق الامم   *
    .ضرورة تسجیل المعاهدات بعد ابرامها حتى یمكن الاحتجاج بها امام الهیئات الدولیةالمتحدة على 

  .69، ص جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق  - 119

یتم  تحریر المعاهدة بلغة الاطراف المشاركة، اذا كانت واحدة، اما اذا كانت مختلفة فتحرر بلغتي الطرفین  *
المتعاقدین مع ضرورة تعیین لغة اخرى ثالثة یتم اللجوء الیها في حال وقوع خلاف حول تطبیق نصوصها مما 

اهدة المتعددة الاطراف او الجماعیة فتحرر یستدعي التفسیر، ویتعلق الامر هنا بالمعاهدة الثنائیة، اما المع
من میثاق الامم المتحدة، ما لم یتم الاتفاق على  111عادة باللغات الخمسة المنصوص علیها في المادة 

. خلاف ذلك، لكن كشفت الممارسة الدولیة في مسالة التحریر الاكتفاء غالبا باللغتین الانجلیزیة و الفرنسیة ا
 213: ح الدین عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، صانظر في هذا الصدد صلا

  .اوكیل محمد امین، محاضرات في القانون الدولي العام، المبادئ و المصادر، المرجع السابقعن :نقلا

المعاهدة            یعتبر نص :"" من اتفاقیتي فیینا لقانون المعاهدات على انه) 10(تنص المادة    - 120
  :ونهائیا رسمیا

 الاجراء المصوص علیه في نصوصها او المتفق علیه فیما بین الدول المشتركة في صیاغتها، او بإتباع  -أ 
  

 بالأحرفبالتوقیع، او بالتوقیع بشرط الرجوع الى الحكومة او بالتوقیع  الإجراء،عند عدم وجود مثل ذلك  -ب  
  ""للمؤتمر الذي یتضمن النص المعاهدة او على المحضر الختامي الاولى من قبل ممثلي الدول على نص 

  .599، ص نون الدولي العام، المرجع السابقمحمد المجذوب ، القا - 121

  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) 12(انظر المادة  - 122

1969 ب من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام -أ/  2) /12(انظر المادة    - 123  



86 
 

280، ص محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق   -  124  

 125 .281، ص محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق   - 

  .72، ص جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق  - 126

: " مایلي       التي نصت على  1969ن اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام م) 14(انظر المادة   - 127
  ....."تعبر الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بالتصدیق علیها

الجامعیة،      محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات    - 128
  .92، ص 1997الاسكندریة،

الامریكي   الذي اصدره القضاء الامریكي على الرعیة  الجنائيتعود حیثیات هذه القضیة الى ذلك الحكم * 
الامریكیة بتسلیمه وفقا         ، فهرب الى الیونان، فطالبت الولایات المتحدة " صموئیل انسول"الذي یدعى 

لم  لأنها، فرفضت الیونان ذلك  03/1931- 06: المنعقدة بین الدولتین في  المجرمینلمعاهدة تبادل وتسلیم 
.تكن قد صدقت بعد على المعاهدة المذكورة    

  .546، ص علي صادق ابو الهیف، القانون الدولي العام ، المرجع السابق  - 129

                                                  جامعة  من میثاق 20ایضا المادة من میثاق الامم المتحدة، انظر  110انظر المادة  - 130
 .من میثاق منظمة الوحدة الافریقیة 24الدول العربیة،  انظر ایضا المادة 

، 2014مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس للنشر،الجزائر،   - 131
           209:ص

عام       جمادى الاولى  15: المؤرخ في 442-20:من المرسوم الرئاسي قم 153انظر المادة    - 132
 1استفتاء : في  التعدیل الدستوري المصادق علیه  بإصدار، یتعلق  30/12/2020: الموافق ل 1442
والتي نصت  ،82:، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 2020 نوفمبر

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم، والتحالف والاتحاد، :  على مایلي
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والمعاهدات التي تترتب علیها  الأشخاص، بقانونوالمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة و المعاهدات المتعلقة 
المتعددة الاطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر و  او الثنائیةنفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، والاتفاقات 

 .بعد ان توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحةالشراكة و بالتكامل الاقتصادي، 

133 -  Abdelmadjid Djebbar,  La politique conventionnelle de l’Algérie,                          
Office des Publications  Universitaires, 2000.pp 258-259. 

           :المؤرخ في 442-20:من المرسوم الرئاسي قم" 12" في فقرتها رقم 91انظر المادة   -  134 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق  30/12/2020: الموافق ل 1442عام  جمادى الاولى 15

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  2020نوفمبر  1استفتاء : علیه في
ه ایالى السلطات التي تخولها ا بالإضافةیضطلع رئیس الجمهوریة :  ، والتي نصت على مایلي82:رقم

:صراحة احكام اخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الاتیة  
 .یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها -  

دراسة مقارنة في الإنسان،محمد عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة ضمانات حقوق   - 135  
    .31، ص  1988بدون دار نشر، الإسلامیة،القانون الدولي و الشریعة          
        .84، ص محمد عبد العزیز سرحان، مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان، المرجع نفسه  -  136 
   

           جمادى  15: المؤرخ في 442- 20:من  المرسوم الرئاسي قم) 190( انظر المادة   - 137
: علیه في   دق ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصا 30/12/2020: الموافق ل 1442الاولى عام 

الشعبیة، العدد        ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  2020نوفمبر  1استفتاء 
دستوریة المعاهدات قبل      یمكن اخطار المحكمة الدستوریة بشان  .... :، والتي نصت على مایلي82:رقم

 ..... اصدارها بلالتصدیق علیها، والقوانین ق

            ، انظر  83: جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  - 138
الدستوري،           محمد بوسلطان، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس : ایضا

      .42-41، ص ص 2013العدد الاول،الجزائر،
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                            دار النهضة العربیة،  الأولى،المعاهدات الدولیة، الطبعة  علي ابراهیم، الوسیط في  - 139
   .290-288، ص 1995القاهرة،   

1969في فقرتها الاولى من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) 46: (انظر نص المادة        -. 140                                  

     -141  41، صدات في الجزائر،المرجع السابقبوسلطان، الرقابة على دستوریة المعاهمحمد  

 85، ص جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق  -  142 

  .1969حولیة لجنة القانون الدولي، الجزء الثاني، سنة    -143 

144-  MCNAIR(L), “ Treaties and Sovereignty” Mel. Verziji, Lahay,                
Martinus,nijoff,1958. pp 222-237.  

 .1969لعام  من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 23الى  19انظر في هذا الشأن  ایضا المواد من    - 145
                        

  .و التي تلیها 7، ص 1986محمود، التحفظ على المعاهدات الدولیة، القاهرة،  الغنيعبد   - 146

                 ، بشان 06/11/1950: الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر في  الرأي   - 147
.1948لعام  علیهاامكانیة التحفظ على الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الابادة الجماعیة و المعاقبة              

.88ن ص جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق   -  148  

 .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام   )19(المادة انظر في هذا الشأن   - 149

برام المعاهدات بین الاطلاق و التقیید، دار االدقاق ، سلطان ارادة الدول في  محمد السعید    - 150
3، ص 1977المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة ،                 

  

.تابعة وقد تكون دولا داخلة في اتحاد فیدرالي الدول ناقصة السیادة  قد تكون دولا    
 

: الدول التابعة هي تللك الموضوعة تحت نظام الحمایة او الانتداب او الوصایة     
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هي تلك الدول التي تضع نفسها بمحض إرادتها، أو ترغم على وضع نفسها تحت حمایة :   الدول المحمیة
دولة أخرى اقوى منها، وینجر عن هذه العلاقة فقدان الدولة المحمیة لسیادتها الخارجیة واحتفاظها فقط 

.بسیادتها الداخلیة، وهذا الوضع یشبه وضع الدول التابعة  
تداب مرحلة متطورة نسبیا عن الاستعمار المباشر او بعبارة أخرى هو عبارة عن یعد نظام الان : نظام الانتداب

تدویل للنظام الاستعماري في الوقت الذي كان من المفروض ان تمنح المستعمرات حقها في تقریر مصیرها 
ص وفقا لما جاء في تعهدات الحلفاء اثناء الحرب وتصریحاتهم ، ولكن للأسف أن تلك التصریحات كانت تخ
فقط المستعمرات الألمانیة والایطالیة وتم استبعاد المستعمرات التي كانت موجودة تحت ید دول الحلفاء، 

.منتهكین في ذلك ارادة الشعوب وحقها في الاستقلال وتقریر مصیرها  
 هو نظام مؤقت یهدف الى تشجیع سكان الاقالیم الخاضعة له على التطور التدریجي نحو ادارة: نظام الوصایة

تنشئ الامم المتحدة تحت : " من میثاق الامم المتحدة على انه) 75(شؤونهم ذاتیا، وهذا ما نصت علیه المادة 
اشرافها نظاما دولیا للوصایة وذلك لإدارة الاقالیم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردیة لاحقة  و 

من ) 76(، كما حددت المادة "المشمولة بالوصایةللإشراف علیها، ویطلق على هذه الاقالیم اسم الاقالیم 
تم انشاء نظام الوصایة الدولي على ان یكون تطبیقه تحت اشراف  ،المیثاق الاهداف الاساسیة لنظام الوصایة

الامم المتحدة، ویباشر هذا الاشراف عن الامم المتحدة جمعیتها العامة، الا اذا كان الامر یتعلق بأقالیم او 
  .لیم تعتبر مواقع استراتیجیة فیكون الاشراف على ادارتها من اختصاص مجلس الأمناجزاء من اقا

: هي الدولة التي تتشكل من عدد من التشكیلات السیاسیة التي یطلق علیها أسماء متنوعة :الاتحاد الفیدرالي
دیة الخ بموجب دستور اتحادي یحدد اختصاصات كل من السلطة الاتحا...دولة، جمهوریة، مقاطعة، 

وحكومات الدول الأعضاء ویكون ذلك إما بذكر صلاحیات السلطة الاتحادیة في الدستور الاتحادي مع ترك 
  .1787دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة كل ما دون ذلك إلى الدول الإعضاء مثل 

530 ، صعلي صادق ابو الهیف، القانون الدولي العام، المرجع السابق   - 151  
 271، ص محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق   - 152

بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   - 153 
 .123، ص 2004الجزائر، 
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بسیادتها            هو اندماج دولتین أو أكثر، تحتفظ فیه كل دولة بشخصیتها الدولیة الكاملة، ومن ثم   *
رابطة بین دولتین أو       أو هو  الإتحادالكاملة وبتنظیمها الداخلي المستقل، مع وجود رئیس واحد، یحكم 

، وهذا  یربطهما ببعضهما إلا وحدة رئیس الدولةأكثر تبقى كل منهما محتفظة بسیادتها الداخلیة والخارجیة ولا 
                         .النوع من الاتحاد لم یعد له تطبیق في الوقت الحاضر

154 -  KASME "B" : la capacité de L’ONU de conclure des traités ,      paris, 
LGDJ. , 1960. 
 

1986.1969: المعاهدات لعامي من اتفاقیتي فیینا لقانون ) 3(انظر المادة   -  155   

 113، ص جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق  - 156

، السابقفؤاد خوالدیة، القانون الدولي العام، محاضرات موجهة لطلبة الستة ثانیة لیسانس، المرجع    -  157
49ص              

، 1986الدولي في الشریعة الاسلامیة ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،حامد سلطان ،احكتم القانون   - 158 
174-175.  
نفس : حامد سلطان ،احكتم القانون الدولي في الشریعة الاسلامیة ،المرجع نفسه ، ص ص     - 159

  الصفحة
:حتى تكون الحكومة فعلیة یجب توافر الشروط الاتیة     
.وتقوم بعملیات عسكریة ضد الحكومة النظامیةان تكون الحكومة مسلحة   -         

.كبیرة وواسعة من طرف الشعب بأغلبیةهذه الحكومة  تأییدان یتم   -         
.  ان تكون مسیطرة على جزء من اقلیم الدولة  -         
 .ان تعترف بها بعض دول العالم -       

160 - DUBOUIS(L), "l’erreur en droit international public", A.F.D.L,             
انظر ایضا     .1963  

فؤاد   ،117 :جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص: في هذا الخصوص 
 .50: ، صالسابقة ثانیة لیسانس، المرجع نخوالدیة، القانون الدولي العام، محاضرات موجهة لطلبة الس

      50:، صالمرجع السابقاوكیل محمد امین، محاضرات في القانون الدولي العام،   -  161 
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فیهار في النزاع بین كمبودیا و  –لقد اكدت محكمة العدل الدولیة هذا في قضیة معبد بریاه     - 162
ف الذي من المقرر قانونا ان الطر : " حیث جاء في حكم المحكمة مایلي  ، 15/06/1962: تایلندا، بتاریخ

وكذلك ......... هم بسلوكه في احداث الغلط لا یجوز له التمسك بذلك الغلط كعیب من عیوب الرضا ایس
:، انظر ایضا في هذا الشان "عند قدرة الدولة على تجنبه  

D.H.N. Johnson, International Court of Justice, the Case Concerning the Temple of 
preah vihear, I.C.L.Q. ,1962,vol.11,p.1188. 

 119: جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص   - 163

اذا كان تعبیر الدولة عن  ":من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على مایلي) 50(تنص المادة    - 164
ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد صدر نتیجة الافساد المباشر او غیر المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة 

   "ةاخرى ،یجوز للدولة ان تستند الى هذا الافساد لإبطال ارتضائها الالتزام بالمعاهد

فؤاد خوالدیة، القانون الدولي العام، محاضرات موجهة لطلبة السنة ثانیة لیسانس، المرجع السابق،    - 165
 52: ص

 44:، صالمرجع السابقاوكیل محمد امین، محاضرات في القانون الدولي العام،    - 166

 120: جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  -  167 

168 -   TENEKIDES ,G, les effets de la contrainte sur les traitées à la lumière de la 
convention de vienne, in AFDI, 1974, p79. 

لا یكون لتعبیر الدولة عن :" من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات تنص على مایلي) 51(المادة     - 169
      "اذا صدر نتیجة اكراه ممثلها بأفعال او تهدیدات موجهة ضده رضائها الالتزام بمعاهدة أي اثر قانوني

        صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق ،   - 170
 .256:ص          
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تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا :" من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات تنص على مایلي) 52(المادة  - 171  
مطلقا اذا تم ابرامها نتیجة  التهدید باستعمال القوة او باستخدامها مخالفة لأحكام و مبادئ القانون الدولي 

."        الواردة في میثاق الامم المتحدة  
لقانون الدولي العام، محاضرات موجهة لطلبة السنة ثانیة لیسانس، المرجع السابق، فؤاد خوالدیة، ا   - 172
 .52:  ص

تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا :" من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات تنص على مایلي) 53(المادة    - 173
مطلقا اذا كانت وقت ابرامها مع قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي العام، ولأغراض هذه الاتفاقیة تعتبر 

الدولیة في مجموعها ویعترف بها باعتبارها  قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة تقبلها الجماعة
قاعدة لا یجوز الاخلال بها ولا یمكن تعدیلها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات 

."  الصفة      

اذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها :" من من میثاق الامم المتحدة تنص على) 103(المادة    - 174
عضاء الامم المتحدة وفقا لهذا المیثاق مع أي التزام دولي اخر یرتبطون به فالعبرة بالالتزامات المترتبة على 

 ."هذا المیثاق

ة للقانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة عباس ماضوي ، المصادر التقلیدیة غیر الاتفاقی   - 175
الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

 .48: ، ص2012/2013خیضر بسكرة، 

نشر، عمان، شارل روسو، القانون الدولي العام، بدون طبعة، الاهلیة للنشر و التوزیع، بدون تاریخ   - 176
            81: ص
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